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  مقدمة    
المعني (، الفريق العامل الثالث    ٢٠٠١أنشـأت اللجـنة، في دورـا الـرابعة والثلاثين، عام             -١

وعهدت إليه بأن يقوم، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد صك ) بقانون النقل 
 مسائل تتعلق بالنقل الدولي للبضائع، مثل نطاق الانطباق، وفترة مسؤولية الناقل،  تشريعي بشأن 

واستهلّ الفريق  )i(.والـتزامات الـناقل، ومسـؤولية الـناقل، والـتزامات الشاحـن، ومستنـدات النقل         
في دورته  ] بحـرا ] [كلّـيا أو جزئـيا    [العـامل مداولاتـه بشـأن مشـروع صـك يـتعلق بـنقل البضـائع                 

تجميع  على أحدث    A/CN.9/WG.III/WP.80ويمكـن الاطـلاع في الوثـيقة        . ٢٠٠٢ عـام    التاسـعة، 
 .للمراجع التاريخية المتعلقة بمختلف مراحل إعداد مشروع الصك

نقل البضائع المتعلقة بتفاقية لاشـروع ا وتتضـمن هـذه الوثـيقة تجمـيعا للأحكـام المـنقّحة لم            -٢
ي ينظر فيه الفريق العامل إبان قراءته الثالثة لمشروع  ، أعدتـه الأمانـة لك ـ     ]بحـرا ] [كلّـيا أو جزئـيا    [

يرد في  (وقـد بينـت التغـييرات المدخلـة عـلى آخـر نـص تجميعي نظر فيه الفريق العامل                    . الاتفاقـية 
حواشـي لهذا النص، وكذلك بالإشارة إلى ورقة العمل التي       في  ) A/CN.9/WG.III/WP.56الوثـيقة   

 .قرة التقرير التي ورد فيها ذلك النص، حيثما انطبق الأمرورد فيها النص المنقّح أو إلى ف

                                                                 
i)( ،والتصويب ١٧ الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون )A/56/17و Corr.3( ،

 .٣٤٥الفقرة 
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   ]بحرا ] [كلّيا أو جزئيا [مشروع الاتفاقية المتعلقة بنقل البضائع        
   أحكام عامة-١الفصل 

  التعاريف‐١المادة 
 :لأغراض هذه الاتفاقية 

بنقل عقد يتعهد فيه الناقل، مقابل دفع أجرة نقل،  " عقد النقل "يقصـد بتعـبير      -١ 
ويجـب أن ينص العقد على النقل بحرا ويجوز أن ينص على النقل            . بضـاعة مـن مكـان إلى آخـر        

 )1(.بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري

عقد ينص على نقل كمية محددة من البضاعة في      " عقـد الحجم  "يقصـد بتعـبير      -٢ 
 تحديد الكمية حجما    ويمكن أن يتضمن  . سلسـلة مـن الشـحنات خـلال فترة زمنية متفق عليها           

 )2(.أدنى أو أقصى أو نطاقا معينا

خدمة نقل معروضة على عموم الناس من       " نقل ملاحي منتظم  "يقصـد بتعبير     -٣ 
خـلال النشـر أو بوسـيلة مماثلـة وتشـمل الـنقل بواسـطة سـفن تعمل بصورة منتظمة بين موانئ                      

 )3(.سمحددة وفقا لجداول زمنية لمواعيد الإبحار متاحة لعموم النا

أي نقـــل لا يمـــثّل نقـــلا ملاحـــيا " نقـــل ملاحـــي غـــير منـــتظم"يقصـــد بتعـــبير  -٤ 
 )4(.منتظما

 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن" الناقل"يقصد بتعبير  -٥ 

                                                                 
، والتي تناولها الفريق العامل في A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ١٦في الفقرة النص بصيغته الواردة  (1) 

 .A/CN.9/594 من الوثيقة ١٣٣ إلى ١٢١الفقرات 
، والتي تناولها الفريق العامل في A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ١٦النص بصيغته الواردة في الفقرة  (2) 

 .A/CN.9/594 من الوثيقة ١٣٣ إلى ١٢١الفقرات 
، والتي تناولها الفريق العامل في A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ١٦النص بصيغته الواردة في الفقرة  (3) 

 .A/CN.9/594 من الوثيقة ١٣٣ إلى ١٢١الفقرات 
النقل "في ضوء وجود تعريف لمصطلح " النقل غير المنتظم"لعل الفريق يود أن ينظر فيما إذا كان يلزم تعريف  (4) 

 ."لمنتظما
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  أو يتعهد بأن )5(أي شخص غير الناقل يؤدي،" الطرف المنفّذ"يقصد بتعبير  -٦ 

قتضى عقد النقل فيما يتعلق بتلقي البضاعة أو تحميلها أو                       الناقل بم  )6(يؤدي، أيا من التزامات       
مناولتها أو تستيفها أو نقلها أو الاعتناء ا أو تفريغها أو تسليمها، طالما كان ذلك الشخص                        
يتصرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء على طلب الناقل أو تحت إشراف الناقل أو                              

 سيطر ووكلاءه والمتعاقدين من الباطن معه           وهو يشمل مستخدمي الطرف الم        . سيطرته 
ما داموا يؤدون بالمثل، أو يتعهدون بالمثل بأن يؤدوا، أيا من التزامات الناقل بمقتضى عقد                               

 ولكنه لا يشمل أي شخص يستعين به الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل أو                               )7(النقل، 
وكيلا أو متعاقدا من الباطن مع             الطرف المسيطر أو المرسل إليه، أو يكون مستخدما أو                    

أو المرسل أو الطرف المسيطر            الشاحن المستندي      أو يستعين به الشاحن       ) غير الناقل    (شخص    
 .أو المرسل إليه    

 يؤدي،  )8(أي طرف منفّذ، طالما كان    " الطـرف المـنفّذ البحري    "يقصـد بتعـبير      -٧ 
بين وصول البضاعة إلى ميناء تحميل أو يـتعهد بـأن يـؤدي، أيا من التزامات الناقل أثناء فترة ما     

 ولكـنه لا يشـمل، في حالة إعادة الشحن، الطرف       )9(السـفينة ومغادرـا ميـناء تفـريغ السـفينة،         
المـنفّذ الـذي يؤدي أيا من التزامات الناقل داخليا أثناء فترة ما بين مغادرة البضاعة أحد الموانئ        

 .ووصولها إلى ميناء تحميل آخر

                                                                 
 A/CN.9/WG.III/WP.56من موضعها السابق في النص الوارد في الوثيقة " فعليا"تحسينا للصياغة، حذفت كلمة  (5) 

، وذلك في موضعين في هذه الجملة، لأن ترجمة هذه العبارة في بعض اللغات لم "يؤدون"و" يؤدي"بعد كلمتي 
ل من الواضح أن الطرف المنفذ يتعين عليه أن يتخذ بعض تكن واضحة، ولأن قائمة المهام المبينة في الحكم تجع

 .الإجراءات الملموسة في أداء عقد النقل لكي يدرج في التعريف
 .، عند الاقتضاء"الالتزامات"بكلمة " المسؤوليات"توحيدا للنص، استعيض عن كلمة  (6) 
 .وحاأُضيفت العبارة الاستهلالية في هذه الجملة لجعل التعريف أكثر وض (7) 
لزيادة توضيح التعريف كيما يأخذ في الحسبان احتمال قيام الشخص نفسه " طالما كان"يقترح إضافة عبارة  (8) 

 .بأداء جزء بحري وجزء داخلي من عملية النقل
أو ميناء التفريغ النهائي، حسبما يكون [و] أو، في حالة إعادة الشحن، إلى أول ميناء تحميل"[حذفت عبارتا  (9) 

وقد أُدخلت على مشروع .  أعلاه٥في الفقرة " الطرف المنفّذ"توضيحا للنص وجعله متسقا مع تعريف ] الالح
، A/CN.9/544 من الوثيقة ٣١وقد اقترح في الفقرة .  تنقيحات تتعلق بمسؤولية الطرف المنفّذ البحري١٩المادة 

حتى وإن أدى خدمات داخل الموانئ، حسبما ذُكر في مذكرة سابقة، أن يعتبر الناقل بالسكك الحديدية، 
 .وربما يود الفريق العامل أن ينظر في هذا الاقتراح. طرفا منفّذا غير بحري
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أي طرف منفّذ طالما لم يكن طرفا " الطرف المنفّذ غير البحري "يقصـد بتعـبير    -٨ 
 )10(.منفّذا بحريا

 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الناقل" الشاحن"يقصد بتعبير  -٩ 

ــبير   -١٠  ــبل أن   " الشــاحن المســتندي "يقصــد بتع أي شــخص خــلاف الشــاحن يق
 )11(.في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني" الشاحن"يسمى بـ

الشـخص الـذي يسـلّم البضـاعة إلى الـناقل أو الطرف      " المرسـل "يقصـد بتعـبير     -١١ 
 .المنفّذ بغرض نقلها

 ":الحائز"يقصد بتعبير  -١٢ 

ــتداول و      )أ(  ــابل لل ــنقل الق ــذي يحــوز مســتند ال ــك  ‘ ١‘الشــخص ال ــر في ذل يذكَ
هو الشخص الذي يظهر المسـتند، إذا كـان مسـتندا لأمـر، أنـه هـو الشـاحن أو المرسل اليه، أو             

حامل المستند، إذا كان ذلك المستند مستندا لأمر    ‘ ٢‘إلـيه ذلـك المسـتند حسـب الأصول؛ أو           
 مظهرا على بياض أو مستندا لحامله؛ أو

الشـخص الـذي أُصـدر أو أحـيل إلـيه سـجل الـنقل الإلكتروني القابل للتداول          )ب( 
 )12(.٩ لإجراءات الواردة في المــادةوالذي تكون لـه سيطرة حصرية على ذلك السجل وفقا ل

 البضاعة بمقتضى   )13(الشخص الذي يحق لـه تسلّم    " المرسل إليه "يقصـد بتعـبير      -١٣ 
 . عقد نقل أو مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني

                                                                 
نص منقح حفاظا على الاتساق مع الأسلوب المستخدم في مواضع أخرى من الاتفاقية، مثلما هو الحال في  (10) 

امل أن ينظر فيما إذا كان هذا التعريف ضروريا، لأن وربما يود الفريق الع". النقل الملاحي غير المنتظم"تعريف 
 ).٣ (٢١لم يستخدم إلا في مشروع المادة " الطرف المنفّذ غير البحري"تعبير 

 . السابق٣٤نقل هذا التعريف من موضعه السابق في الجملة الأولى من مشروع المادة  (11) 
) ش( ١لسماح بحذف الجملة الثانية من مشروع المادة ل" ٩ وفقا للإجراءات الواردة في المادة"أضيفت عبارة  (12) 

بطريقة " السيطرة الحصرية"، والذي يرد فيه تعريف A/CN.9/WG.III/WP.56بصيغته الواردة في الوثيقة  السابق
وإذا ما قرر الفريق العامل حذف مشروع . ٦ملتوية من خلال الإشارة إلى الإجراء الوارد في مشروع المادة 

 .ربما يتطلب التعريف مزيدا من التعديل الصياغي، ف٥٩المادة 
 في النص الإنكليزي باعتبارها زائدة وقد تكون "delivery" التي كانت ترد قبل كلمة "take"حذفت كلمة  (13) 

 .مضللة
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على البضاعة ما يقضي به عقد النقل من حق في توجيه     " حـق السيطرة  "يقصـد بتعـبير      -١٤ 
 )14(.١١ البضاعة وفقا لأحكام الفصل تعليمات إلى الناقل بشأن

ــه أن يمــارس حــق الســيطرة    " الطــرف المســيطر"يقصــد بتعــبير  -١٥  الشــخص الــذي يحــق لـ
 .٥٣بمقتضى المادة 

المســتند الــذي يصــدره، بمقتضــى عقــد الــنقل، الــناقل أو " مســتند الــنقل"يقصــد بتعــبير  -١٦ 
 : كليهماالطرف المنفّذ والذي يستوفي أحد الشرطين التاليين أو

 أن يثبت تسلُّم الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة بمقتضى عقد النقل، أو )أ( 

 .أن يثبت وجود عقد النقل أو يحتوي عليه )ب( 

مسـتند الـنقل الـذي يدل، بعبارات مثل      " مسـتند الـنقل القـابل للـتداول       "يقصـد بتعـبير      -١٧ 
رف القانون المنطبق على ذلك المستند  أو بعـبارة ملائمـة أخـرى يعت       " قـابل للـتداول   "أو  " لأمـر "

بـأن لهـا المفعـول ذاتـه، عـلى أن البضـاعة قـد أرسـلت لأمـر الشاحن أو لأمر المرسل إليه أو إلى                       
 ".غير قابل للتداول"الحامل، ولا يذكر فيه صراحة أنه 

 مستند النقل الذي لا يمثل مستند نقل     " مستند النقل غير القابل للتداول    "يقصـد بتعبير     -١٨ 
 .قابلا للتداول

المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة        " الاتصـال الإلكتروني  "يقصـد بتعـبير      -١٩ 
بوسـيلة إلكترونـية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشاة، بما يؤدي إلى جعل المعلومات المرسلة        

 )15(.ميسورة المنال بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً

                                                                 
 سابقا بصيغته الواردة في الوثيقة ٥٤، مشروع المادة ٥٢تعريف حق السيطرة مستمد من فاتحة مشروع المادة  (14) 

A/CN.9/WG.III/WP.56. 
توضيح مقترح لضمان ألا يقيم مشروع الاتفاقية تمييزا لا داعي له بين وسيلة الإرسال والشكل الذي تخزن به  (15) 

 من قانون ٢الوارد في المادة " رسالة البيانات"إلى تعريف " الاتصال الإلكتروني"ويستند تعريف . البيانات
، دون ")القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ("١٩٩٦ الإلكترونية لسنة الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة

ففي القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام . القائمة التوضيحية للأساليب
الوثائق الرسمية  في المرفق الأول من ، الوارد")اتفاقية التعاقد الإلكتروني("الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية 

، لا يمكن لرسائل البيانات أن تكون لها كلها قيمة (A/60/17) ١٧للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 
ميسورة المنال بحيث يمكن "مماثلة لقيمة المستندات الورقية المكتوبة، إذ لا يتسنى ذلك إلا لرسائل البيانات التي هي 

أيضا معايير تحقيق " الاتصال الإلكتروني"وفي مشروع الصك، يضم مفهوم ". ا بالرجوع إليها لاحقااستخدامه
 من القانون النموذجي ٦التكافؤ الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات المكتوبة المنصوص عليها في المادة 

الاتصال "ومن ثم، يجب أن يكون . تروني من اتفاقية التعاقد الإلك٩ من المادة ٢للتجارة الإلكترونية والفقرة 
 .في إطار هذا الصك على الدوام قادرا على أداء وظيفة المستندات المكتوبة" الإلكتروني
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المعلومـات الواردة في رسالة واحدة      " سـجل الـنقل الإلكـتروني     "يقصـد بتعـبير      -٢٠ 
أو أكـثر صـادرة عـن الـناقل أو عن الطرف المنفّذ بواسطة اتصال إلكتروني يجرى بمقتضى عقد               
نقــل، بمــا في ذلــك المعلومــات المرتــبطة منطقــيا بســجل الــنقل الإلكــتروني بواســطة مــرفقات أو   

ــناقل أو    أشــياء أخــرى تقــرن   بســجل الــنقل الإلكــتروني إبــان أو عقــب إصــداره مــن جانــب ال
الطـرف المـنفّذ، بحيـث تصـبح جـزءا مـن سـجل النقل الإلكتروني، والتي تستوفي أحد الشرطين                 

 :التاليين أو كليهما

 أن تثبت تسلّم الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة بمقتضى عقد النقل؛ أو )أ( 

 .النقل أو تحتوي عليهأن تثبت وجود عقد  )ب( 

ــبير   -٢١  ــد بتعـ ــتداول  "يقصـ ــابل للـ ــتروني القـ ــنقل الإلكـ ــجل الـ ــنقل  " سـ ــجل الـ سـ
 :الإلكتروني الذي

 أخرى )16(أو بعبارات ملائمة" قابل للتداول"أو " لأمـر "يـدلّ، بعـبارات مـثل      )أ( 
 يعـترف القـانون الـذي ينطـبق عـلى ذلـك السـجل بـأن لهـا المفعـول ذاتـه، عـلى أن البضاعة قد                           

 ، "غير قابل للتداول"أرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، ولا يذكر فيه صراحة أنه 

 .٩ من المادة ١ويفي استخدامه بمقتضيات الفقرة  )ب( 

ــنقل الإلكــتروني غــير القــابل للــتداول  "يقصــد بتعــبير  -٢٢  ــنقل " ســجل ال ســجل ال
 .اولالإلكتروني الذي لا يمثل سجل نقل إلكترونيا قابلا للتد

سجل نقل إلكتروني قابل للتداول إصدار      " إحالة"و" إصـدار "يقصـد بتعـبيري      -٢٣ 
 )17(.السجل وإحالة السيطرة الحصرية عليه

مــا يــرد في مســتند الــنقل أو ســجل الــنقل      " تفاصــيل العقــد "يقصــد بتعــبير   -٢٤ 
 والترميزات بما في ذلك شروط العقد(الإلكـتروني مـن معلومات تتعلق بعقد النقل أو بالبضاعة    

 ).والتوقيعات والتظهيرات

                                                                 
... يعترف "ضرورية في ضوء استخدام عبارة " ملائمة"ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت كلمة  (16) 

متوافقة مع هذه ) ١٧ (١ ينبغي جعل الصيغة المماثلة في مشروع المادة ، وفيما إذا كان"بأن لها المفعول ذاته
 .الصيغة

 من ٢١٠، والتي أقرها الفريق العامل في الفقرة A/CN.9/576 من الوثيقة ٢٠٧النص بصيغته الواردة في الفقرة  (17) 
على سبيل التحسين  من أجل مواصلة مناقشتها، باستثناء الجملة الثانية التي حذفت A/CN.9/576الوثيقة 

 .‘٢‘) ١٢ (١في اية مشروع المادة " ٩ وفقا للإجراءات الواردة في المادة"الصياغي تفضيلا لإضافة العبارة 
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مـا يـتعهد الـناقل بـنقله بمقتضـى عقـد الـنقل مـن سلع          "البضـاعة "يقصـد بتعـبير      -٢٥ 
وأشـياء، أيـاً كان نوعها، وهي تشمل مواد التعبئة والتغليف وأي معدات وحاويات لا يوفرها          

 )18(.الناقل أو لا توفَّر نيابة عنه

 . مركب يستعمل من أجل نقل البضاعة بحراأي" السفينة"يقصد بتعبير  -٢٦ 

أي نـــوع مـــن الحاويـــات أو مـــن الصـــهاريج أو     " الحاويـــة"يقصـــد بتعـــبير   -٢٧ 
المســطَّحات القابلــة للــنقل أو مــن الحاويــات الــبدالة، أو أي عــبوة موحدنــة مماثلــة تســتخدم في   

 .تجميع البضاعة، وأي معدات ملحقة بتلك العبوة المُوحدنة

ــبير يقصــد -٢٨  ــنقل " بتع ــابل نقــل    " أجــرة ال ــناقل مق ــع إلى ال الأجــر المســتحق الدف
 )19(.البضاعة بمقتضى عقد النقل

المقر القانوني أو مكان    ‘ ١‘المكـان الـذي يوجـد فيه        ) أ" (المقـر "يقصـد بتعـبير      -٢٩ 
ــب المســجل المركــزي، حســب الاقتضــاء، أو      ــزية أو ‘ ٢‘التأســيس أو المكت ‘ ٣‘الإدارة المرك

أو اتحــاد أشــخاص طبيعــيين أو   [مــل الرئيســي لشــركة أو شــخص اعتــباري آخــر      مكــان الع
 )20(.يوجد فيه محل الإقامة المعتاد لشخص طبيعي) ب(، و]اعتباريين

                                                                 
، لأنه من المفترض أن يكون واضحا أن الطرف المنفذ مشمول من خلال "أو الطرف المنفّذ"حذفت عبارة  (18) 

 ".توفَّر نيابة عنه لا يوفرها الناقل أو لا "استخدام العبارة 
عقد "في تعريف " أجرة النقل"يقترح حذف هذا التعريف نظرا لحذف الفصل المتعلق بأجرة النقل وإدراج  (19) 

 ).١ (١الوارد في الفقرة " النقل
ويقترح أن تدرج . A/CN.9/576 من الوثيقة ١١٥تعديلات مقترحة على النص بصيغته الواردة في الفقرة  (20) 

الاتحادات لأن هذه الهيئات الاعتبارية كثيرا ما تمتلك سفنا، ولكن لا يمكن إدراجها ضمن إشارة إلى 
توخيا لليقين، إذ إن " مكان التأسيس أو المكتب المسجل"وقد أضيف ". الأشخاص الاعتباريين الآخرين"

 من لائحة ٦٠دة وهذه التغييرات كلها تتوافق مع نص الما. غير معترف به عالميا" المقر القانوني"مصطلح 
، بشأن الولاية القضائية ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٢٢، المؤرخة ٤٤/٢٠٠١الس الأوروبي رقم 

الجريدة الرسمية، المؤرخ  من L.12العدد [والاعتراف بالأحكام القضائية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها 
وفضلا عن ذلك، لعل الفريق العامل . صلي منها، التي اقتبس النص الأ")بروكسل الأولى] ("١٦/١/٢٠٠١

 "مليمكان التس"و" وقت التسليم" و"مكان التسلّم"و" وقت التسلّم"يود أن يلاحظ أن تعاريف المصطلحات 
 في الوثيقة )ب ب(و) أ أ (١التي كانت ترد سابقا بين أقواس معقوفة في مشروعي المادتين 

A/CN.9/WG.III/WP.56 زائدة، لأن هذه المصطلحات محددة بالفعل في النص حسب  قد حذفت باعتبارها
 .٦٩ و١١ و٥الاقتضاء في مشاريع المواد 
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المحكمة الموجودة في دولة متعاقدة والتي يجوز       " المحكمة المختصة "يقصـد بتعبير     -٣٠ 
م تلـك الدولـة، أن تمـارس ولاية    لهـا، وفقـا لقواعـد الـتوزيع الداخـلي للاختصاصـات بـين محـاك         

 )21(.قضائية على مسألة معينة
  

  تفسير هذه الاتفاقية‐٢المادة 

عـند تفسـير هذه الاتفاقية، يتعين إيلاء اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق               
 .في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية

 )22( مقتضيات الشكل‐٣المادة 

جـيه الإشـعارات والتأكـيدات وتعـبيرات القـبول والموافقـة والإعلانـات وغيرها               يـتعين تو   
ــرة    ــيها في الفق ــات المشــار إل ــادة  ٣مــن الخطاب ــادة  ٣ إلى ١؛ والفقــرات ١٩ مــن الم ؛ ٢٣ مــن الم

؛ ٤١من المادة   ) ب (٣؛ والفقرة الفرعية    ٣٧مـن المـادة     ) د(و) ج(و) ب (١والفقـرات الفرعـية     
من المادة ) د(؛ والفقرة الفرعية   ٥٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ٥٠مـن المادة     ٣؛ والفقـرة    ٤٥والمـادة   

. كتابة ٨٩ من المادة ٥ و ١؛ والفقرتين   ٦٩؛ والمادة   ٦٦؛ والمادة   ٦٢ من المادة    ١؛ والفقـرة    ٦١
ــية ويجــوز اســتخدام الاتصــالات    ــك     الإلكترون ــراض، شــريطة أن يكــون اســتخدام تل ــذه الأغ له

 .الذي يرسلها والشخص الذي ترسل إليه الشخص )23(الوسائل بموافقة
  

 الدفوع وحدود المسؤولية انطباق ‐٤المادة 

ــتزامات         ــية والال ــيها في هــذه الاتفاق ــوع وحــدود المســؤولية المنصــوص عل تنطــبق الدف
المفروضــة بمقتضــى هــذه الاتفاقــية في أي دعــوى تقــام عــلى الــناقل أو الطــرف المــنفّذ الــبحري    

ــف ل    ــلاك أو تل ــتأخر في تســليم تلــك      بســبب حــدوث ه ــنقل أو ال ــد ال لبضــاعة المشــمولة بعق
                                                                 

وهذه الصياغة تتطابق مع تلك . A/CN.9/591 من الوثيقة ٧٣حسبما اتفق عليه الفريق العامل في الفقرة  (21) 
 .٢٠٠٥كمة لعام من الاتفاقية المتعلقة باتفاقات اختيار المح) ب) (٣ (٥المستخدمة في المادة 

وإضافة إلى ذلك، ربما . ربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أن هذه القائمة غير مقفلة لأن النظر فيها لم ينته بعد (22) 
يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان من المستصوب إدراج ملحوظة إيضاحية في النص النهائي تفيد بأنه 

 بأي وسيلة، بما في ذلك شفويا أو ٣ذه الاتفاقية وغير واردة في المادة يمكن توجيه أي إشعارات ترتئيها ه
الاتصال "ويرد ضمنا في تعريف ". الاتصال الإلكتروني"بتبادل رسائل البيانات لا ينطبق عليها تعريف 

الاتصال "انظر الحاشية الملحقة بتعريف (أنه يجب أن يكون بإمكانه أداء وظيفة المستندات المكتوبة " الإلكتروني
 ).أعلاه" الإلكتروني

في النص بصيغته الواردة في " موافقة"التي كانت ترد سابقا بعد كلمة " صريحة أو ضمنية"حذفت العبارة  (23) 
 . باعتبارها زائدةA/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 
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 سواء أقيمت الدعوى    )24(البضـاعة، أو بسـبب الإخلال بأي التزام آخر تقتضيه هذه الاتفاقية،           
 )25(.استنادا إلى العقد أم إلى المسؤولية التقصيرية أم غير ذلك

 

  نطاق الانطباق-٢الفصل 
 

 )26( نطاق الانطباق العام‐٥المادة 

، تنطـبق هـذه الاتفاقية على عقود النقل التي يكون فيها مكان             ٦هـنا بالمـادة     ر -١ 
التسـلّم ومكـان التسـليم واقعـين في دولـتين مختلفتين، ويكون فيها ميناء التحميل في عملية نقل            

 وميـناء التفريغ في عملية النقل البحري ذاا واقعين في دولتين مختلفتين، إذا كان أي                )27(بحـري 
 )28(: التالية يقع، وفقا لتفاصيل العقد، في دولة متعاقدةمن الأماكن

 مكان التسلّم؛ أو )أ( 

 ميناء التحميل؛ أو )ب( 

 مكان التسليم؛ أو  )ج( 

 .ميناء التفريغ )د( 

أو الــناقل أو الأطــراف  المركــب تنطــبق هــذه الاتفاقــية دون اعتــبار لجنســية      -٢ 
 .ف أخرى ذات مصلحةالمنفّذة أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطرا

                                                                 
أي ]" ( فيما يتعلق اأو"[جعلت الإشارة إلى عبارة " أو بسبب الإخلال بأي التزام آخر"رئي أن إضافة عبارة  (24) 

 .غير ضرورية) بالبضاعة
 باعتباره زائدا في ضوء نص A/CN.9/WG.III/WP.56بصيغته الواردة في الوثيقة ) ٢ (٤حذف مشروع المادة  (25) 

 ).٤ (١٩مشروع المادة 
الفريق ، بالصيغة التي اتفق عليها A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ١٩مشروع منقح يستند إلى الفقرة  (26) 

 ).١٢٨ و١٢٣، الفقرتان A/CN.9/594(العامل 
، بالصيغة التي اتفق عليها الفريق A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ١٩مشروع منقح يستند إلى الفقرة  (27) 

في عملية "و" في عملية نقل بحري"وقد أُعيد إدراج عبارتي ). ١٢٨ و١٢٣، الفقرتان A/CN.9/594(العامل 
في النص تأكيدا على الجانب الخاص بالنقل البحري وتعزيزا للوضوح" االنقل البحري ذا. 

إلى اية " إذا كان أي من الأماكن التالية يقع، وفقا لتفاصيل العقد، في دولة متعاقدة"أضيفت العبارة  (28) 
قسمت وفضلا عن ذلك، فقد . الافتتاحية من أجل السماح بحذف تلك العبارة من الفقرات الفرعية التالية

 إلى فقرات مستقلة لإيضاح أن كل A/CN.9/WG.III/WP.56الفقرات الفرعية بصيغتها الواردة في الوثيقة 
 .عنصر يرد فيها يتعين الاتفاق عليه في عقد النقل
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  استبعادات معينة‐٦المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقود النقل التالية في النقل الملاحي المنتظم -١ 

 مشارطات الاستئجار؛ )أ( 

والعقـود المتعلقة باستخدام سفينة أو أي حيز عليها، سواء أكانت مشارطات        )ب( 
 )29(.استئجار أم لا

تفاقــية عــلى عقــود الـنقل في الــنقل الملاحــي غــير المنــتظم إلا  لا تنطـبق هــذه الا  -٢ 
 :عندما

لا تكـون هـناك بـين الطـرفين مشـارطة اسـتئجار أو عقـد لاستخدام سفينة أو          )أ( 
 أي حيز عليها، سواء أكان العقد مشارطة استئجار أم لا؛

ويكـون الدلـيل عـلى وجـود عقـد الـنقل مسـتند نقـل أو سجل نقل إلكترونيا                )ب( 
 )30(.بت أيضا تسلُّم الناقل أو الطرف المنفّذ للبضاعةيث
  

 )31( الانطباق على أطراف معينة‐٧المادة 

، تنطـبق هـذه الاتفاقـية فـيما بـين الناقل والمرسل أو              ٦بصـرف الـنظر عـن أحكـام المـادة            
الـذي ليس طرفا أصيلا في مشارطة الاستئجار أو     )32(المرسـل إلـيه أو الطـرف المسـيطر أو الحائـز           

                                                                 
، بالصيغة التي اتفق عليها الفريق A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٢٣مشروع جديد يستند إلى الفقرة  (29) 

 ).١٣٣-١٢٩، الفقرات A/CN.9/594(العامل 
الذي اتفق عليه الفريق العامل  (A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٢٣إعادة صياغة للنص الوارد في الفقرة  (30) 

 .، لا يقصد منها تغيير معنى الفقرة)A/CN.9/594 من الوثيقة ١٣٣-١٢٩في الفقرات 
، التي اتفق عليها الفريق A/CN.9/WG.III/WP.61الوثيقة  من ٢٣يستند النص إلى الصيغة الواردة في الفقرة  (31) 

 ).١٤٠-١٣٤، الفقرات A/CN.9/594(العامل 
أو الشخص المشار إليه في " عبارة A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٢٣حذفت من النص الوارد في الفقرة  (32) 

، A/CN.9/594 من الوثيقة ١٤٠ و١٣٨، حسب الصيغة التي نظر فيها الفريق العامل في الفقرتين "٣٤المادة 
 إنما هو على ذلك ٣٤ على الشاحن المستندي في مشروع المادة ١٠توضيحا للنص، لأن انطباق مشروع المادة 

 .الشخص بصفته طرفا مسيطرا أو حائزا، لا بصفته شاحنا مستنديا
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بيد أن هذه الاتفاقية لا تنطبق فيما . قـد الـنقل الآخـر المسـتبعد مـن نطاق انطباق هذه الاتفاقية             ع
 )33(.٦بين الطرفين الأصيلين في عقد النقل المستبعد عملا بالمادة 

  
  سجلات النقل الإلكترونية-٣الفصل 

 
  استخدام سجلات النقل الإلكترونية ومفعولها‐٨المادة 

 لمبينة في هذه الاتفاقية،رهنا بالمقتضيات ا 

يجــوز تســجيل أو إرســال أي شــيء يــتعين وجــوده في مســتند الــنقل أو علــيه     )أ( 
 إلكتروني، شريطة أن يكون إصدار سجل النقل       بمقتضـى هـذه الاتفاقـية باسـتخدام سـجل نقل          

  الناقل والشاحن؛ )34(الإلكتروني واستخدامه لاحقا بموافقة

لكــتروني أو الســيطرة علــيه أو إحالــته نفــس ويكــون لإصــدار ســجل الــنقل الإ )ب( 
 .مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو إحالته

  
  إجراءات استخدام سجلات النقل ‐٩المادة 

 الإلكترونية القابلة للتداول
 :يخضع استخدام سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول لإجراءات تنص على -١ 

 دار وإحالة ذلك السجل إلى حائز مقصود؛إصالطريقة التي تستخدم في  )أ( 

 تأكيد بأن سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول يحتفظ بسلامته؛و )ب( 

 الكيفية التي يمكن ا للحائز أن يثبت أنه هو الحائز؛ )ج( 

الطــريقة الــتي يؤكَّــد ــا أن التســليم إلى الحائــز قــد تم، أو أن ســجل الــنقل          )د( 
 ١٠ من المادة ٢داول لم يعـد لــه أي مفعـول أو صلاحية، عملا بالفقرة    الإلكـتروني القـابل للـت    

 .٤٩من المادة ) ج(و ‘ ٢‘) أ(أو بالفقرتين الفرعيتين 

                                                                 
  اتفق عليها الفريق العامل ، بالصيغة التيA/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٢٣النص مأخوذ من الفقرة  (33) 

)A/CN.9/594 قصد منها تحسين الصياغة ولكن دون تغيير )١٤٠-١٣٤، الفقراتمع تعديلات طفيفة ي ،
 .مضمون مشروع المادة

في النص بصيغته الواردة في " موافقة"التي كانت ترد سابقا بعد كلمة " صريحة أو ضمنية"حذفت العبارة  (34) 
 . باعتبارها زائدةA/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 
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 مــن  ١يـتعين أن يـشـار في تفـاصـيل العقـد إلى الإجـراءات المذكـورة في الفقرة                 -٢ 
 )35(.هذه المادة، وأن يكون التحقق من اتباع تلك الإجراءات ميسورا

  
  الاستعاضة عن مستند النقل القابل للتداول ‐١٠المادة 

 أو عن سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول

إذا أُصـدر مسـتند نقل قابل للتداول واتفق الناقل والحائز على الاستعاضة عن         -١ 
 :ذلك المستند بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول

ل مسـتند النقل القابل للتداول، أو جميع      الحائـز أن يسـلّم إلى الـناق       عـلى   يـتعين    )أ( 
 المستندات من هذا القبيل إذا كان قد أُصدر أكثر من مستند واحد؛ 

ويـتعين عـلى الـناقل أن يصـدر إلى الحائـز سـجل نقـل إلكترونيا قابلا للتداول                     )ب( 
 يتضمن بيانا مؤداه أن السجل يستعاض به عن مستند النقل القابل للتداول؛

 . لمستند النقل القابل للتداول بعد ذلك أي مفعول أو صلاحيةولا يعود )ج( 

ــز عــلى       -٢  ــناقل والحائ ــتداول واتفــق ال ــابل لل إذا أُصــدر ســجل نقــل إلكــتروني ق
 :الاستعاضة عن ذلك السجل بمستند نقل قابل للتداول

يـتعين عـلى الـناقل أن يصدر إلى الحائز مستند نقل قابلا للتداول يتضمن بيانا                )أ( 
 ه أن المستند يستعاض به عن سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛مؤدا

 .ولا يعود لسجل النقل الإلكتروني بعد ذلك أي مفعول أو صلاحية )ب( 

                                                                 
  ١٩٨ وحسبما اتفق عليه في الفقرتين ،A/CN.9/WG.III/WP.47 من الوثيقة ٣٤الحاشية في حسبما ورد  (35) 

للدلالة، دون تفصيل مفرط، على " ميسورا... التحقق من "، استخدمت عبارة A/CN.9/576 من الوثيقة ١٩٩و
ف الذين لهم مصلحة مشروعة في معرفتها قبل الدخول في وجوب أن تكون الإجراءات اللازمة متاحة للأطرا

كما ذُكر أن النظام المرتأى سوف يعمل . التزام قانوني يستند إلى صلاحية سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول
وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا . على نحو لا يختلف عن أحكام وشروط سندات الشحن المتاحة حاليا

 .ن ينبغي تحديد التفاصيل المتصلة بذلك في ملحوظة أو تعليق يشفع بمشروع الاتفاقيةكا
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  فترة المسؤولية-٤الفصل 
 

  فترة مسؤولية الناقل‐١١المادة 
ــنا  -١  ــادة ره ــذه       ١٢بالم ــناقل عــن البضــاعة بمقتضــى ه ــترة مســؤولية ال ــبدأ ف ، ت

فاقـية عـندما يتسـلم الـناقل أو أي طـرف مـنفّذ البضـاعة بغـرض نقـلها وتنتهي عندما تسلَّم                       الات
 )36(.البضاعة

يكون وقت ومكان تسلُّم البضاعة بغرض نقلها ووقت ومكان تسليم البضاعة            -٢ 
همـا الوقـت والمكـان المـتفق عليهما في عقد النقل، أو الوقت والمكان اللذين تقضي ما العادات                   

وفي حال . مارسـات أو الأعـراف الجاريـة في المهـنة إذا لم يكـن هـناك اتفـاق من هذا القبيل            أو الم 
 :عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل

يكـون وقـت ومكـان تسـلُّم البضـاعة بغـرض نقلها هما الوقت والمكان اللذين                 )أ( 
 لناقل أو الطرف المنفّذ؛تنتقل فيهما البضاعة إلى عهدة ا

يكـون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ البضاعة من آخر وسيلة              )ب( 
 )37(.نقل نقلت ا البضاعة بمقتضى عقد النقل

إذا كـان يشــترط عــلى المرســل أن يســلّم البضــاعة في مكــان التســلُّم، أو كــان   -٣ 
م، إلى سـلطة مـا أو طـرف ثالث آخر    يشـترط عـلى الـناقل أن يسـلّم البضـاعة في مكـان التسـلي           

يقضـي القـانون أو اللائحة المتعلقين بمكان التسلم أو التسليم بأنه يجب تسليم البضاعة إليها أو                 
 )38(:إليه وبأنه يجوز للناقل، أو للمرسل إليه، تبعا للحالة، أن يتسلم البضاعة منها أو منه

                                                                 
، باعتبارها غير لازمة، لأن )ب( ٣من هذه الفقرة ومن الفقرة الفرعية " إلى المرسل إليه"حذفت العبارة  (36) 

علق بالتسلُّم الفعلي الذي يحدد حسبما هو مشار إليه في هذه الأحكام لا يتعلق بالتزام الناقل، بل يت‘ التسلُّم‘
 .اية فترة مسؤولية الناقل

 من مشروع هذه المادة، بصيغته الواردة سابقا في الوثيقة ٤ و٢ تجمع بين الفقرتين السابقتين ٢الفقرة  (37) 
A/CN.9/WG.III/WP.56والقصد من هذا التغيير هو تحسين صياغة النص، لا تغيير مضمونه. ، وتحل محلهما. 

اقترحت الأمانة هذه الفقرة لمعالجة الحالة التي يشترط فيها على المرسل أن يسلّم البضاعة إلى سلطة ما، كسلطة  (38) 
 من ٥ و٣ بين الفقرتين السابقتين ٣وإلى جانب ذلك، تجمع الفقرة . الجمارك مثلا، قبل أن تسلَّم إلى الناقل

والقصد من هذا . ، وتحل محلهماA/CN.9/WG.III/WP.56 مشروع هذه المادة، بصيغته الواردة سابقا في الوثيقة
 .التغيير هو تحسين صياغة النص، لا تغيير مضمونه
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السلطة أو ذلك الطرف   يكـون وقـت ومكـان تسـلُّم الـناقل البضاعة من تلك               )أ( 
الثالـث الآخـر همـا الوقـت والمكــان اللذيـن يتسـلّم فـيهما الــناقل تلـك البضـاعة بمقتضـى الفقــرة           

 من هذه المادة؛) أ (٢الفرعية 

ويكـون وقـت ومكـان تسـليم البضـاعة في مكـان التسـليم هما الوقت والمكان                 )ب( 
من ) ب (٢بمقتضـى الفقرة الفرعية  اللذيـن يسـلّم فـيهما الـناقل تلـك البضـاعة إلى المرسـل إلـيه                  

 .هذه المادة

، لا ١٤ مــن المــادة ٢لأغــراض تحديــد فــترة مســؤولية الــناقل، ورهــنا بالفقــرة   -٤ 
 :يجوز أن ينص عقد النقل على

ــد       )أ(  ــلها الأولي بمقتضــى عق ــبدء تحمي ــا ل أن يكــون وقــت تســلُّم البضــاعة لاحق
 النقل، أو

 لإتمـام تفـريغها الـنهائي بمقتضـى عقد          أن يكـون وقـت تسـليم البضـاعة سـابقا           )ب( 
 )39(.النقل

  
 )40( النقل الذي لا يشمله عقد النقل‐١٢المادة 

يجـوز للـناقل، بـناء عـلى طلـب الشـاحن، أن يوافـق عـلى إصـدار مستند نقل واحد أو                   
وفي تلــك الحالــة، . سـجل نقــل إلكـتروني واحــد يتضـمن نقــلا معيـنا غــير مشـمول بعقــد الـنقل      

لية الـناقل فـترة عقـد الـنقل، ويـتعين عـلى الـناقل، ما لم يتفق على خلاف                   تشـمل فـترة مسـؤو     [
ذلـك، أن يـتولى نـيابة عـن الشاحن، ترتيبات النقل الإضافي حسبما ينص عليه ذلك المستند أو        

الحـرص الواجب في اختيار الناقل الآخر، وأن      يـتعين عـلى الـناقل أن يـتوخى        .] [ذلـك السـجل   
خـر بشـروط معـتادة وطبيعـية، وأن يفعـل كـل مـا يكـون لازما          يـبرم عقـدا مـع ذلـك الـناقل الآ          

 )41(.]بدرجة معقولة لتمكين ذلك الناقل من تنفيذ عقده على النحو الواجب
                                                                 

 . ضمانا لعدم إدراج افتراضات في عقد النقل بغية تقليص فترة مسؤولية الناقل٦تقترح الفقرة  (39) 
 ة المسؤولية، هو الموضع المناسب ، المتعلق بفتر٤ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان الفصل  (40) 

 .١٢للمادة 
، لا A/CN.9/WG.III/WP.56بما أن الجملة الأولى من الخيار باء لمشروع هذه المادة، بصيغته الواردة في الوثيقة  (41) 

 من الخيار ألف، فقد جمع الخياران معاً في خيار واحد، حيث يقدم النص ١يقصد منها سوى توضيح الفقرة 
أولهما يغير التزام الناقل باتخاذ ترتيبات النقل الإضافي من : ين معقوفتين في الجملة الثانية جين بديلينالوارد ب

التزام بتوخي الحرص الواجب إلى التزام بما يتفق عليه في عقد النقل أو غيره؛ أما البديل الثاني فيبقي على 
 .الالتزام بتوخي الحرص الواجب من جانب الناقل
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  التزامات الناقل-٥الفصل 
 

  نقل البضاعة وتسليمها‐١٣المادة 
 أن ينقل )42(يـتعين عـلى الناقل، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لشروط عقد النقل،    

 .إلى المرسل إليه لبضاعة إلى مكان المقصد وأن يسلّمهاا
  

  التزامات معينة‐١٤المادة 
، ١١يـتعين عـلى الناقل أن يقوم أثناء فترة مسؤوليته، حسبما حددت في المادة                -١ 

البضـاعة وتحميـلها ومناولــتها وتسـتيفها ونقـلها وحفظهــا      )43(، بتســلُّم٢٦ورهـنا بأحكـام المـادة    
 .وتفريغها وتسليمها بصورة سليمة ودقيقةوالاعتناء ا 

 مــن هــذه المــادة، ودون مســاس بســائر أحكــام  ١بصــرف الــنظر عــن الفقــرة   -٢ 
 يجــوز للطــرفين أن يــتفقا عــلى أن يــتولى الشــاحن، أو أي   )44(،٨ إلى ٦ وبالفصــول ٥الفصــل 

ــيه في الفقــرة   ــيه، تحمــي  ٣٤ مــن المــادة ١شــخص مشــار إل ل  أو الطــرف المســيطر أو المرســل إل
 .ويتعين أن يشار إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد. البضاعة ومناولتها وتستيفها وتفريغها

  
 )45( البضاعة التي قد تصبح خَطَرا‐١٥المادة 

، يجــوز للــناقل أو  ١٦ مــن المــادة  ١ والفقــرة ١٤ و١٣بصــرف الــنظر عــن المــادتين     
ه أن يـتخذ مـا يـراه معقـولا من     الطـرف المـنفذ أن يـرفض تسـلُّم البضـاعة أو تحميـلها، ويجـوز ل        

تدابـير أخـرى، بمـا في ذلـك إفـراغ البضـاعة أو إتلافهـا أو إبطال أذاها، إذا كانت البضاعة، أو                   

                                                                 
رهنا بأحكام هذه "لعدم ضرورا ولتكراريتها، إذ إن عبارة ]" بصورة سليمة ودقيقة"[ترح حذف عبارة يق (42) 

 أن يكون التزاما عاما يعزز ١٣كما أن المقصود من مشروع المادة . تعني ضمنا بصورة سليمة ودقيقة" الاتفاقية
 .في المواد اللاحقة

 .عتراف بأما من التزامات الناقلأضيفا لضمان الا" التسليم"و" التسلُّم" (43) 
 ٥ من هذه المادة، ودون مساس بسائر أحكام الفصل ١بصرف النظر عن الفقرة "أُضيفت العبارة الاستهلالية  (44) 

 .تحقيقا لمزيد من الوضوح" ٨ إلى ٦وبالفصول 
 . في هيئة الخيارين ألف وباءA/CN.9/WG.III/WP.56تجمع الصيغة المنقحة لمشروع المادة هذا ما ورد في الوثيقة  (45) 
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بــدا مــرجحا أــا ستصــبح أثــناء فــترة مســؤولية الــناقل، خطَــرا فعلــيا عــلى الأشــخاص أو عــلى   
  )46(.الممتلكات أو على البيئة

  
 ق على الرحلة البحرية التزامات معينة تنطب‐١٦المادة 

يكـون الناقل ملزما، قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها وأثناءها، بتوخي الحرص         -١ 
 :الواجب من أجل

 جعل السفينة وإبقائها جديرة بالإبحار؛ )أ( 

 والمعـــدات والإمـــدادات عـــلى الـــنحو الســـليم  )47(تـــزويد الســـفينة بالعـــاملين )ب( 
 دات والإمدادات طوال الرحلة؛ والمع)48(وإبقائها مزودة بالعاملين

جعـل وإبقـاء عـنابر السـفينة وسـائر أجـزائها الـتي تـنقل فيها البضاعة، بما فيها               )ج( 
أي حاويـات تـنقل البضـاعة فـيها أو علـيها، إذا كـان الـناقل هـو الـذي يوفّـرها، ملائمـة وآمنة                  

 .لتلقيها ونقلها والحفاظ عليها

، يجوز للناقل ١٦ مـن المادة  ١لفقـرة   وا١٤ و ١٣بصـرف الـنظر عـن المـادتين          -٢[ 
أو الطـرف المنفذ أن يضحي بالبضاعة عندما تكون لتلك التضحية أسباب وجيهة حفاظا على               
السـلامة العامــة أو لـدرء الخطــر عــن أرواح البشـر أو الممــتلكات الأخـرى المشــمولة بالمخاطــرة     

 )49(.]المشتركة
  

                                                                 
 A/CN.9/WG.III/WP.56على البيئة الذي ورد في الوثيقة " خطر غير مشروع أو غير مقبول"عدل مفهوم  (46) 

 .سعيا لجعل المعيار أكثر موضوعية" خطر على البيئة"ليصبح 
 ”crew“ص الإنكليزي كلمة  أُدرجت في الن،A/CN.9/WG.III/WP.36 من الوثيقة ٥٦الحاشية في حسبما ورد  (47) 

 .”man“المحايدة جنسانيا بدلا من كلمة 
 .انظر الحاشية السابقة (48) 
 من المادة ٢، قرر الفريق العامل إبقاء مشروع الفقرة A/CN.9/544 من الوثيقة ١٥٧حسبما لوحظ في الفقرة  (49) 

، المتعلق ١٨بغي نقله إلى الفصل  بين معقوفتين في موضعه الحالي، دف النظر لاحقا فيما إذا كان ين١٦
 .بالعوارية العامة
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 و التأخر مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أ-٦الفصل 
 

 )50( أساس المسؤولية‐١٧المادة 

يكـون الـناقل مسـؤولا عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا، وكذلك عن التأخر في                    -١ 
 الــذي )51(التســليم، إذا أثبــت المُطالــب أن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر، أو الحــدث أو الظــرف  

 .٤ في الفصل تسبب أو أسهم فيه، قد وقع أثناء فترة مسؤولية الناقل كما هي محددة

 من هذه ١يعفـى الـناقل من كامل مسؤوليته أو من جزء منها بمقتضى الفقرة         -٢ 
المـادة إذا أثبـت أن سـبب الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه                  

 .١٨ من المادة ١هو أو أي شخص مشار إليه في الفقرة 

 من ١ته أو من جزء منها بمقتضى الفقرة يعفـى الناقل أيضا من كامل مسؤولي     -٣ 
 من هذه المادة، ٢هـذه المـادة، إذا أثبت، بدلا من عدم ارتكابه خطأ حسبما تنص عليه الفقرة                

أن واحـدا أو أكـثر من الأحداث أو الظروف التالية قد تسبب أو أسهم في الهلاك أو التلف أو     
 :التأخر

 القضاء والقدر؛ )أ( 

  المياه الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها؛مخاطر البحار أو )ب( 

ــال        )ج(  ــنـزاع المســلح والقرصــنة والإرهــاب وأعم ــية وال ــال القتال الحــرب والأعم
 ؛الشغب والاضطرابات الأهلية

تقيــيدات الحجــر الصــحي؛ أو مــا تقــوم بــه الحكومــات أو الهيــئات العمومــية أو  )د( 
في ذلك الاحتجاز أو الإيقاف  يقيمونه من عوائق، بما     أو الناس، من تدخلات أو     يقوم به الحكام  

 )52(؛١٨ من المــادة ١أو الحجز الذي لا يعزى إلى الناقل أو أي شخص مشار إليه في الفقرة 

                                                                 
، والذي حظي بقبول عام في A/CN.9/572 من الوثيقة ٧٥ و٣١إعادة صياغة النص الوارد في الفقرتين  (50) 

ولا يقصد من إعادة . A/CN.9/WG.III/WP.56 ونشر في الوثيقة A/CN.9/572 من الوثيقة ٨٠ و٣٣الفقرتين 
 هذا، المستمد كليا من النص السابق الذي حظي بالقبول، سوى تحسين صياغته من صياغة مشروع المادة

 .خلال تبسيط هيكله، لا تغيير فحواه على أي نحو
اتساقا مع العبارات المستخدمة في مواضع أخرى من " الحدث أو الظرف"بعبارة " الحادث"استعيض عن كلمة  (51) 

 .في كامل مشروع المادة" الحدث أو الظرف" الإشارة إلى وقد وحدت. مشروع المادة وتعزيزا للوضوح
 . ضرورية١٩يلزم مواصلة النظر فيما إذا كانت الإشارة إلى المادة  (52) 
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الإضـرابات، أو إغـلاق المنشـآت في وجـه العمـال، أو الـتوقف عن العمل، أو          )ه( 
 المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛

 على السفينة؛نشوب حريق  )و( 

يتعذر اكتشافها ببذل    )53(]وسـيلة الـنقل   ] [السـفينة [وجـود عـيوب خفـية في         )ز( 
 الحرص الواجب؛

 أو أي شخص مشار إليه      )54(]أو المُرسل [فعـل أو إغفـال من جانب الشاحن          )ح( 
  أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه؛)55(،٣٤ من المادة ١في الفقرة 

ــريغها أعمــال تحمــيل البضــاعة أو   )ط(  ــتها أو تســتيفها أو تف ــؤدى  )56(مناول  الــتي ت
] أو الطرف المنفذ[، ما لم يؤد ذلك النشاط الناقل      ١٤ من المادة    ٢بمقتضـى اتفاق وفقا للفقرة      

 نيابة عن الشاحن؛

حــدوث فقــد في الحجــم أو الــوزن، أو أي شــكل آخــر مــن الهــلاك أو الــتلف   )ي( 
 ؛ينشأ عن خلل أو سمة أو عيب متأصل في البضاعة

أو لم تؤد [وجـود قصـور أو خلـل في أعمـال تغلـيف أو وسم لم يؤدها الناقل        )ك( 
 ؛]نيابة عنه

 إنقاذ أرواح في عرض البحر، أو محاولة إنقاذها؛ )ل( 

 تدابير معقولة لإنقاذ ممتلكات في عرض البحر، أو محاولة إنقاذها؛ )م( 

 ة تفاديه؛تدابير معقولة لتفادي الإضرار بالبيئة، أو محاول )ن( 

 

                                                                 
ربما يود الفريق العامل أن ينظر في تحديد التعبير المراد تناوله في هذه الفقرة من بين التعابير الواردة بين أقواس  (53) 

 .معقوفة
أم لا، وينبغي أن " المرسِل" أن يشمل ٣٤الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان يقصد بمشروع المادة ربما يود  (54) 

، فليس "المُرسل "٣٤وإذا شمل مشروع المادة . ، إذا كان ذلك هو المقصود٣٤يدرج صراحة في مشروع المادة 
 .ثمة حاجة إلى هذه الإشارة

 . ضرورية٣٥شارة إلى المادة يلزم مواصلة النظر فيما إذا كانت الإ (55) 
 .١٤اتساقا مع الصيغة الواردة في مشروع المادة " تفريغ"يقترح استخدام كلمة  (56) 
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 مـن أفعـال، عمـلا بالصـلاحيات الـتي تخوله إياها المادة       )57(مـا يقـوم بـه الـناقل        )س( 
 )58(.١٦ من المادة ٢ والفقرة ١٥

 مـن هـذه المـادة، يكـون الناقل مسؤولا عن كل     ٣بصـرف الـنظر عـن الفقـرة          -٤ 
 :الهلاك أو التلف أو التأخر، أو عن جزء منه، إذا أثبت المُطالِب

 من المادة ١لخطـأ الـذي ارتكـبه الـناقل أو الشـخص المشـار إليه في الفقرة                 أن ا  )أ( 
  قد تسبب أو أسهم في الحدث أو الظرف الذي يستند إليه الناقل؛ أو١٨

 من هذه المادة قد أسهم في وقوع      ٣أن حدثـا أو ظـرفا غـير مـدرج في الفقرة              )ب( 
بات أن هذا الحدث أو الظرف لا يعزى الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر، ولم يـتمكن الـناقل مـن إث          

 .١٨ من المادة ١إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في الفقرة 

 من هذه المادة، عن ٣يكـون الـناقل مسـؤولا أيضـا، بصرف النظر عن الفقرة        -٥ 
 :كل الهلاك أو التلف أو التأخر، أو عن جزء منه، إذا

 أو التأخر قد تسبب أو أسهم فيه، أو يحتمل أثبـت المُطالب أن الهلاك أو التلف       )أ( 
عدم تزويد السفينة ‘ ٢‘عدم جدارة السفينة بالإبحار؛ أو ‘ ١‘: أن يكون قد تسبب أو أسهم فيه

ــنحو الســليم؛ أو       ــلى ال ــدات والإمــدادات ع ــاملين والمع ــفينة أو أجــزاءها   ‘ ٣‘بالع ــنابر الس أن ع
 أي حاويات نقلت البضاعة فيها أو عليها، وكان بما في ذلك(الأخـرى الـتي نقلت البضاعة فيها      

 لم تكن ملائمة وآمنة لتلقي البضاعة ونقلها والحفاظ عليها؛) الناقل هو الذي وفَّرها

ولم يـتمكّن الـناقل مـن إثـبات أن الهـلاك أو التلف أو التأخر لم ينجم عن أي                   )ب( 
 من هذه المادة ولا إثبات أنه )أ (٥مـن الأحـداث أو الظـروف المشـار إلـيها في الفقـرة الفرعـية               

 .١٦ من المادة ١قد أوفى بالتزامه المتعلق بتوخي الحرص الواجب بمقتضى الفقرة 

                                                                 
في النص الوارد في الوثيقة " الناقل"التي كانت ترد بعد كلمة " أو الطرف المنفذ"حذفت عبارة  (57) 

A/CN.9/WG.III/WP.56لديه سلطات بمقتضى مشروعي المادتين  باعتبارها زائدة، لأن الطرف المسيطر ليس 
 .١٦ و١٥

عندما تصبح البضاعة خطرا على الأشخاص "أُزيلت المعقوفتان حول مشروع هذه الفقرة، كما حذفت عبارة  (58) 
لأا غير ضرورية على ضوء نظر الفريق العامل في مشروعي " أو الممتلكات أو البيئة أو عندما يضحى ا

 من الوثيقة ١٧٠-١٥٧ والفقرات A/CN.9/510 من الوثيقة ١٣٠-١٢٨ظر الفقرات ان (٣٢ و١٥المادتين 
A/CN.9/591 من الوثيقة ١٩٨-١٩٥ والفقرات A/CN.9/594.( 
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عـندما يعفـى الـناقل مـن جزء من مسؤوليته عملا ذه المادة، لا يكون الناقل                  -٦ 
ظرف مسـؤولا إلاّ عـن ذلـك الجزء من الهلاك أو التلف أو التأخر الذي يعزى إلى الحدث أو ال                 

 .الذي هو مسؤول عنه بمقتضى هذه المادة
  

 )59( مسؤولية الناقل عن الأشخاص الآخرين‐١٨المادة 

يكـون الـناقل مسـؤولا عـن الإخـلال بالـتزاماته بمقتضـى هـذه الاتفاقـية نتيجة                    -١ 
 :للأفعال أو الإغفالات التي يرتكبها

 أي طرف منفّذ، )أ( 

 أي من التزامات الناقل في إطار   يـؤدي أو يـتعهد بأداء      )60(وأي شـخص آخـر     )ب( 
عقـد الـنقل، طالمـا كـان ذلك الشخص يتصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب                  

 )61(.الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرته

 مـن هـذه المـادة إلا عندما يكون          ١لا يكـون الـناقل مسـؤولا بمقتضـى الفقـرة             -٢[ 
 أو الشخص الآخر مندرجا ضمن نطاق عقده   الفعـل أو الإغفـال الـذي ارتكـبه الطـرف المـنفّذ            

 )62(.]أو وظيفته أو وكالته
  

                                                                 
، A/CN.9/WG.III/WP.56 السابق، الذي ورد قبل هذا الحكم مباشرة في الوثيقة ١٨لاحظ أن مشروع المادة  (59) 

وقد حذفت ). ١٨٦، الفقرة A/CN.9/594 (٢٨ل مشروع المادة قد حذف عقب مداولات الفريق العامل حو
 ٢رهنا بأحكام الفقرة "، A/CN.9/WG.III/WP.56، بصيغتها الواردة في الوثيقة ١العبارة الاستهلالية للفقرة 

 .كتحسين صياغي تفاديا لإحالة مرجعية لا داعي لها" ٢٠من المادة 
التي كانت "  الطرف المنفّذ أو وكيل له أو متعاقد معه من الباطنبمن في ذلك أي موظف لدى"حذفت العبارة  (60) 

 باعتبارها زائدة، لأن تلك العبارة ترد الآن A/CN.9/WG.III/WP.56في الوثيقة " الناقل"ترد سابقا بعد كلمة 
 ).٦ (١في مشروع المادة " الطرف المنفذ"في تعريف 

التي كانت ترد في الوثيقة "  الأفعال أو الإغفالاتكما لو كان هو الذي ارتكب تلك"حذفت العبارة  (61) 
A/CN.9/WG.III/WP.56باعتبارها زائدة . 

ربما يود الفريق العامل أن ينظر في حذف هذه الفقرة، لأا قد تسبب مشاكل إثباتية في بعض الولايات  (62) 
 بسجائرهم أو سرقوا البضاعة قد القضائية، كما في الحالة التي يتبين فيها أن الموظفين الذين أشعلوا حريقا

ومن شأن حذف الفقرة أن يترك مسألة ما الذي يندرج ضمن . تصرفوا خارج نطاق وظيفتهم أو عقدهم
 . معاملة مماثلة٣٤ من مشروع المادة ٢وينبغي معاملة الفقرة . نطاق الوظيفة لكي يبت فيها القانون الوطني
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  مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية‐١٩المادة 

الـذي تسـلَّم البضاعة بغرض نقلها في بداية الأمر في          [الطـرف المـنفّذ الـبحري        -١ 
ته المتعلقة بالبضاعة دولـة مـتعاقدة أو سـلَّم البضاعة في اية الأمر في دولة متعاقدة أو نفّذ أنشط     

 )63(]:في ميناء واقع في دولة متعاقدة

يــتحمل الالــتزامات والمســؤوليات الملقــاة عــلى عــاتق الــناقل في إطــار هــذه         )أ( 
الاتفاقـية ويحـق لــه التمـتع بمـا تـنص علـيه هـذه الاتفاقـية مـن حقوق وحصانات للناقل إذا وقع             

أثـناء الفـترة مـا بـين وصول البضاعة إلى           الحـادث الـذي تسـبب في الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر                
الميـناء الـذي تحمـل فـيه على السفينة ومغادرا الميناء الذي تفرغ فيه من السفينة، أثناء وجود                   
البضـاعة في عهدتـه أو في أي وقـت آخر، طالما كان يشارك في أداء أي من الأنشطة المرتآة في                 

 عقد النقل؛

ــتحمل المســؤولية عــن الإخــلا   )ب(  ــية بســبب   وي ــتزاماته بمقتضــى هــذه الاتفاق ل بال
الأفعـال أو الإغفـالات التي يرتكبها أي شخص عهد إليه بأداء أي من التزامات الناقل في إطار    

 )64(.عقد النقل

 من هذه المادة ١لا يكـون الطـرف المـنفّذ الـبحري مسـؤولا بمقتضـى الفقـرة            [ -٢ 
لشـخص المعني واقعا ضمن نطاق عقده أو        إلا عـندما يكـون الفعـل أو الإغفـال الـذي يرتكـبه ا              

 )65(.]وظيفته أو وكالته
                                                                 

 بداية الأمر في دولة متعاقدة أو سلَّم البضاعة في اية الأمر في دولة الذي تسلَّم البضاعة في"أُدرجت عبارة  (63) 
كصياغة مفضلة على إدراج نص " متعاقدة أو نفّذ أنشطته المتعلقة بالبضاعة في ميناء واقع في دولة متعاقدة

 ل ، الذي وافق عليه الفريق العامA/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٤ الوارد في الفقرة ٥الفقرة 
)A/CN.9/594 بصيغته الواردة في الوثيقة ٥وكان نص الفقرة ). ١٤٥-١٤٠، الفقرات ،

A/CN.9/WG.III/WP.61لا تنطبق هذه المادة إلا إذا كان المكان الذي تسلّم فيه الطرف -٥: "، كما يلي 
اعة في النهاية واقعا في المنفّذ البحري البضاعة في البداية أو المكان الذي يسلّم فيه الطرف المنفّذ البحري البض

أو نفّذ أنشطته المتعلقة بالبضاعة في ميناء واقع في دولة "وإضافة إلى ذلك، أُدرجت عبارة ." دولة متعاقدة
 .كتحسين صياغي يجعل النص أكثر دقة" متعاقدة

 في فقرة A/CN.9/WG.III/WP.56السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ) ب(و) أ) (١ (٢٠جمع مشروع المادة  (64) 
) ١( ليصبح الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.56بصيغته الواردة في الوثيقة ) ٣ (٢٠واحدة، ونقل مشروع المادة 

 .١٩، وذلك على سبيل التحسين السياقي واتساقا مع مشروع المادة ١٩من مشروع المادة 
 A/CN.9/WG.III/WP.56ثيقة بصيغتها الواردة في الو) ب) (١ (٢٠نقلت الجملة الأخيرة من مشروع المادة  (65) 

ووضعت . ١٨، وذلك على سبيل التحسين السياقي واتساقا مع مشروع المادة )٢ (١٩إلى مشروع المادة 
 ٦٢انظر أيضا الحاشية . معقوفتان حول هذه العبارة أُسوة بمعاملة العبارات المماثلة في مواضع أخرى من النص

 ).٢ (٣٤ أدناه، الملحقة بمشروع المادة ١١٠اشية ، والح)٢ (١٨أعلاه، الملحقة بمشروع المادة 
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إذا وافــق الــناقل عــلى تحمــل الــتزامات غــير تلــك المفروضــة علــيه في إطــار هــذه  -٣ 
 )66(٦٢ و ٦٣الاتفاقـية، أو وافـق عـلى أن تـتجاوز مسؤوليته الحــدود المفروضـة بمقتضى المادتين                

نفّذ البحري ملزما ذه الموافقة ما لم يوافق الطرف ، لا يكون الطرف الم٢٥ من المادة ٥والفقرة 
 .المنفّذ البحري صراحة على قبول تلك الالتزامات أو تلك الحدود

ــنفذ بحــري  [ دعــوى )67(]رفعــت[إذا  -٤  عــلى موظــف أو   [)68(]عــلى طــرف م
 مــن ١عــلى أي شــخص مشـار إلــيه في الفقــرة   [)69(]وكـيل للــناقل أو للطــرف المـنفذ الــبحري  

 كان لذلك الشخص الحق     )70(]مـن هذه المادة، غيـر الناقل     ) أ (١أو الفقـرة الفرعـية       ١٨المـادة   
 )71(]أثبت أنه[في اسـتخدام الدفـوع وحدود المسؤولية المتاحة للناقل بمقتضى هذه الاتفاقية إذا             

 .تصرف ضمن نطاق عقده أو وظيفته أو وكالته
  

  المسؤولية الجماعية والفردية والمقاصة‐٢٠المادة 

ــنفّذ بحــري واحــد أو أكــثر مســؤولين عــن هــلاك       -١  ــناقل وطــرف م إذا كــان ال
، بحيـث يكون  [البضـاعة أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها، تكـون مسـؤوليتهم جماعـية وفـردية            

كـل طـرف من تلك الأطراف مسؤولا عن تعويض المقدار الكلي للهلاك أو التلف أو التأخر،            

                                                                 
، أحاط الفريق العامل علما بالاقتراح الداعي A/CN.9/WG.III/WP.36 من الوثيقة ٦٩الحاشية  في حسبما ورد (66) 

من ) ٤(و) ٣(و) ١(، لأنه إذا كانت الإشارة إلى الفقرات ٦٢إلى تضييق نطاق الإشارة إلى مشروع المادة 
 لأن الطرف المنفّذ ليس ٦٢من مشروع المادة ) ٢( مقبولة فإنه لا ينبغي الإشارة إلى الفقرة ٦٢مشروع المادة 

وقرر الفريق العامل أن هذا الاقتراح قد تلزم مناقشته أكثر بعد اتخاذ . مسؤولا في حالة التلف غير المموضع
 . في مشروع الاتفاقية٦٢من مشروع المادة ) ٢(قرار بشأن إدراج الفقرة 

 من أجل A/CN.9/WG.III/WP.56من النص بصيغته الواردة في الوثيقة " بمقتضى هذه الاتفاقية"حذفت العبارة  (67) 
 .الواردة في اية الفقرة الفرعية" بمقتضى هذه الاتفاقية"توسيع نطاق هذا الحكم الذي يضيق بعد ذلك بعبارة 

السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ) ٤ (٢٠وع المادة كان هذا النهج مجسدا سابقا في الخيار ألف لمشر (68) 
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ) ٢ (٤يجسد هذا النهج النهج الذي كان متخذا في مشروع المادة  (69) 
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

السابق بصيغته الواردة في ) ٤ (٢٠المادة يجسد هذا النهج النهج الذي كان متخذا في الخيار باء لمشروع  (70) 
بمن في ذلك موظفو الناقل المتعاقد أو "وإضافة إلى ذلك فقد حذفت العبارة . A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 

" الطرف المنفذ البحري"لتحقيق التوافق مع إدراج ذلك المفهوم في تعريف " الطرف المنفّذ البحري أو وكلاؤه
 .١في مشروع المادة 

ربما يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان ينبغي حذف النص الوارد بين معقوفتين من أجل تخفيف  (71) 
 .عبء الإثبات على الشخص الذي يحق له المطالبة بالانتفاع من دفع الحد من مسؤولية الناقل
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 على ألا )72(]على الأطراف المسؤولة الأخرى،دون مسـاس بمـا قـد يكـون له مـن حق رجوع       
 .٦٣ و٦٢ و٢٥يتجاوز ذلك المقدار الحدود المنصوص عليها في المواد 

، لا يجـــوز أن تـــتجاوز المســـؤولية الإجمالـــية لهـــؤلاء  ٦٤دون مســـاس بالمـــادة  -٢ 
 .الأشخاص جميعا الحدود الإجمالية للمسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية

 عـلى تعويـض مـن طـرف مـنفّذ غـير بحـري بسبب هلاك               إذا حصـل مطالِـب     -٣[ 
البضـاعة أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها، يخصـم المـبلغ الـذي يـتلقاه المطالِـب مـن أي مطالبة                         
لاحقـة بشـأن ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر يقدمها المطالِب على الناقل أو على طرف منفّذ                   

 )73(.]بحري
  

  التأخر‐٢١المادة 

ر في التسـليم عندما لا تسلم البضاعة في مكان المقصد المنصوص عليه في             يحـدث الـتأخ    
عقـد الـنقل في غضـون الفـترة المـتفق علـيها صراحة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق،                
في غضـون الفـترة التي من المعقول توقعها من ناقل حريص، مع مراعاة أحكام العقد، وأعراف            

 .وظروف الرحلة بعين الاعتبار )74(المهنة وممارساا وعاداا،
  

                                                                 
ة الواردة بين معقوفتين ، أضيفت العبارA/CN.9/552الوثيقة  من ١٧ إلى ١٢حسبما تقرر في الفقرات من  (72) 

ولكن ربما يود الفريق العامل أن ينظر في استخدام عبارة ". المسؤولية الجماعية والفردية"توضيحا لمعنى 
من قواعد ) ٤ (١٠المادة : الواردة في العديد من الصكوك الدولية، ومن بينها" المسؤولية الجماعية والفردية"

الموحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية، بصيغتها من القواعد ) ٤ (٢٧هامبورغ؛ والمادة 
من اتفاقية بودابست بشأن عقد نقل البضائع بالطرق ) ٥ (٤؛ والمادة ١٩٩٩المعدلة ببروتوكول التعديل لسنة 

دولي، من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي ال) ٣ (٣٠؛ والمادة ٢٠٠٠المائية الداخلية لسنة 
من اتفاقية توحيد بعض ) ٣ (٣٦؛ والمادة ")اتفاقية وارسو ("١٩٧٥ و١٩٥٥بصيغتها المعدلة ببروتوكولي 

 ").اتفاقية مونتريال ("١٩٩٩قواعد النقل الجوي الدولي، مونتريال 
لمناقشة ، أُعد مشروع منقح، رهنا بمواصلة اA/CN.9/552الوثيقة  من ١٧ إلى ١٤حسبما تقرر في الفقرات من  (73) 

وربما يود الفريق العامل أن . بشأن إعداد قاعدة موحدة فيما يتعلّق بالمقاصة، أو بترك المسألة للقانون الداخلي
وعلاوة على ذلك، إذا ما قرر الفريق . ينظر فيما إذا كانت هذه الفقرة ضرورية أو ما إذا كان يمكن حذفها

بعبارة " طرف منفّذ غير بحري"يمكن الاستعاضة عن عبارة ، "الطرف المنفّذ غير البحري"العامل حذف تعريف 
 ".طرف منفّذ ليس طرفا منفّذا بحريا"

أعراف التجارة "، أُدرجت العبارة ١١توخيا للاتساق مع سائر أحكام مشروع الاتفاقية، مثل مشروع المادة  (74) 
رد في الوثيقة التي كانت ت" خصائص عملية النقل"بدلا من العبارة " وممارساا وعاداا

A/CN.9/WG.III/WP.56. 
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  حساب التعويض‐٢٢المادة 

، يحســب الــتعويض الــذي يدفعــه الــناقل عــن هــلاك  ٦٢رهــنا بأحكــام المــادة  -١ 
البضــاعة أو تلفهــا بالــرجوع إلى قــيمة تلــك البضــاعة في مكــان ووقــت التســليم المقــررين وفقــا  

 .١١للمادة 

ورصــة الســلع، أو حســب ســعرها  تحــدد قــيمة البضــاعة حســب ســعرها في ب  -٢ 
السـوقي إذا لم يكـن لهـا سـعر في تلـك البورصـة، أو بالـرجوع إلى القـيمة المعـتادة للبضاعة التي           
هـي مـن الـنوع نفسـه وبالنوعـية نفسها في مكان التسليم إذا لم يكن لها سعر في بورصة السلع        

 .ولا سعر سوقي

 مســؤولا عــن دفــع أي   في حــال هــلاك البضــاعة أو تلفهــا، لا يكــون الــناقل      -٣ 
 من هذه المادة إلا عندما يكون الناقل       ٢ و ١تعويـض يـتجاوز مـا هـو منصوص عليه في الفقرتين             

والشـاحن قــد اتفقــا عـلى حســاب الــتعويض بطـريقة مخــتلفة ضــمن الحـدود المذكــورة في الفصــل     
١٩. 

  
  الإشعار بالهلاك أو التلف أو التأخر‐٢٣المادة 

، في غـياب ما يثبت العكس، قد سلّم البضاعة وفقا           يفـترض أن يكـون الـناقل       -١ 
 )75(لوصـفها الـوارد في تفاصـيل العقـد، مـا لم يكـن ثمة إشعار بحدوث هلاك أو تلف للبضاعة،               

 إلى الناقل أو الطرف المنفّذ الذي سلّم )76(يبـين الطبـيعة العامة لذلك الهلاك أو التلف، قد وجه         
سبعة أيام ] [سبعة أيام] [ثلاثة أيام عمل [في غضون   البضـاعة، قـبل وقت التسليم أو عنده، أو          

بعد تسليم البضاعة إذا لم يكن الهلاك أو التلف    ] سـبعة أيـام متتالـية     ] [عمـل في مكـان التسـليم      
ولا يلـزم توجـيه ذلـك الإشـعار فـيما يـتعلق بـالهلاك أو الـتلف الـذي يؤكَّـد حدوثه في                . ظاهـرا 

                                                                 
 .لأا غير ضرورية في هذه الفقرة" أو فيما يتعلق ا"حذفت العبارة  (75) 
تحسينا للصياغة، لأنه ليس مهما من الذي يوجه الإشعار ما دام قد " من المرسل إليه أو نيابة عنه"حذفت عبارة  (76) 

 .وجه
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 والـناقل أو الطرف المنفّذ      )77(سـلِّمت إلـيه   تفقّـد مشـترك للبضـاعة مـن جانـب الشـخص الـذي               
 )78(.البحري الذي يجري تأكيد مسؤوليته

 ما لم يوجه إشعار بالخسارة      ٦٣ و ٢١لا يدفـع أي تعويـض بمقتضـى المـادتين            -٢ 
 . يوما متتاليا بعد تسليم البضاعة٢١الناجمة عن التأخر إلى الناقل في غضون 

يه في هـذه المادة إلى الطرف المنفّذ الذي سلَّم          عـندما يوجـه الإشـعار المشـار إل ـ         -٣ 
البضـاعة، يكـون له نفـس المفعـول كمـا لـو كـان الإشعار قد وجه إلى الناقل، ويكون للإشعار         

 .الموجه إلى الناقل نفس مفعول الإشعار الموجه إلى الطرف المنفّذ البحري

عه، يتعين في حـال وقـوع أي هـلاك أو تلـف فعـلي أو وجـود تخوف من وقو                   -٤ 
عـلى كـل طـرف مـن أطـراف النـزاع أن يقدم إلى أي طرف آخر كل التسهيلات المعقولة من                  
أجــل تفقّــد البضــاعة ومطابقــتها مــع بــيانات الشــحن وأن يتــيح له الاطــلاع عــلى الســجلات      

 .والمستندات المتصلة بنقل البضاعة
  

  أحكام إضافية -٧الفصل 
 تتعلق بمراحل معينة من النقل 

 
  الانحراف عن المسار أثناء النقل البحري‐٢٤ المادة

عــندما يقضــي القــانون الوطــني بــأن الانحــراف عــن المســار يشــكّل إخــلالا بالــتزامات     
الـناقل، لا يحـرم هـذا الإخـلال في حـد ذاتـه الـناقل أو الطـرف المـنفّذ البحري من أي دفوع أو                

 )79(.٦٤المنصوص عليه في المادة تقييد للمسؤولية في إطار هذه الاتفاقية، باستثناء المقدار 
  

                                                                 
لإيضاح أن المقصود في هذا " الشخص الذي سلِّمت إليه"بالمصطلح " إليهالمُرسل "استعيض عن المصطلح  (77) 

الحكم هو التفقد المشترك الذي يجريه الشخص الذي يتسلم البضاعة والذي قد لا يكون بالفعل هو المرسل 
 .إليه بالمعنى القانوني

، تفضيلا له على الخيار باء، لأنه A/CN.9/WG.III/WP.56، الوارد في الوثيقة ١اختير إدراج الخيار ألف للفقرة  (78) 
 .يمثل صياغة أفضل دون اختلاف جوهري في المعنى ولأنه أيسر فهما

باعتبارهما مربكين وبسبب  A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة حذف الخياران ألف وباء بصيغتهيما الواردتين في  (79) 
ويستند . ن يوجد معايير مختلفة مربكة، وهو ما يمكن أ)م(و) ل) (٣ (١٧تداخلهما مع مشروعي المادتين 

الوثيقة  من ٤٢٤ و١٠٥النص الذي استعيض به إلى النص الذي كان يرد سابقا في الحاشيتين 
A/CN.9/WG.III/WP.56ئي أنه يتضمن صياغة أفضلوالذي ر ،. 
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 )80(البضاعة المنقولة على سطح السفينة ‐٢٥المادة 

 :لا يجوز نقل البضاعة على سطح السفينة إلا -١ 

 إذا اقتضى القانون ذلك النقل؛ أو )أ( 

 فوق أسطح مهيأة خصيصا لنقل )81(إذا نقلـت البضـاعة في حاويات أو عليها        )ب( 
 تلك الحاويات؛ أو

ــنقل أو       إذ )ج(  ــد ال ــع عق ــتوافقا م ــفينة م ــلى ســطح الس ــنقل ع ــان ال ــادات )82(ا ك  الع
 .والأعراف والممارسات الجارية في المهنة المعنية

تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية، المـتعلقة بمسـؤولية الـناقل، عـلى هلاك البضاعة                   -٢ 
تسليمها، ولكن  من هذه المادة أو تلفها أو التأخر في    ١الـتي تـنقل على السطح بمقتضى الفقرة         

الــناقل غــير مســؤول عــن أي هــلاك أو تلــف لــتلك البضــاعة أو تأخــر في تســليمها يــنجم عــن    
 المخاطــر الخاصــة المــتعلقة بنقــلها عــلى الســطح عــندما تــنقل البضــاعة وفقــا للفقــرتين الفرعيــتين  

 )83(.من هذه المادة) ج(أو ) أ (١

سموح ا بمقتضى   إذا نقلـت البضاعة على السطح في حالات خلاف تلك الم           -٣ 
 مـن هـذه المـادة، يكـون الناقل مسؤولا عن أي هلاك أو تلف لتلك لبضاعة أو تأخر           ١الفقـرة   

في تسـليمها يـنجم حصـرا عـن نقــلها عـلى السـطح، ولا يحـق له اسـتخدام الدفـوع المنصــوص             
 .١٧عليها في المادة 

                                                                 
أُدخلت تحسينات صياغية توضيحا لنص مشروع هذه المادة بصيغته الواردة في الوثيقة  (80) 

A/CN.9/WG.III/WP.56ولكن دون مساس بفحواه ،. 
 .باعتبارها زائدة]" مهيأة لنقل البضاعة على السطح"[حذفت العبارة  (81) 
، لأما أضيفتا ريثما ينظر الفريق العامل "عقد النقل، أو"حذفت المعقوفتان اللتان كانتا تحيطان سابقا بالعبارة  (82) 

 .، وقد تم ذلك النظر بالفعلA/CN.9/552 من الوثيقة ١٠٦في مسائل حرية التعاقد، عملاً بالفقرة 
 بمزيد من التفصيل ٢قد يلزم مناقشة الفقرة ، A/CN.9/552 من الوثيقة ١٠٩ و١٠٨حسبما نوقش في الفقرتين  (83) 

من ) ٦(، غير أن التغييرات التي أُدخلت على الفقرة ١٧من مشروع المادة ) ٦(في سياق مناقشة الفقرة 
 . ربما تكون قد جعلت تلك المناقشة غير ضرورية١٧دة مشروع الما
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 تجاه طرف   من هذه المادة  ) ج (١لا يحـق للـناقل أن يسـتظهر بالفقـرة الفرعية             -٤ 
ثالـث احـتاز مسـتند نقـل قابلا للتداول أو سجل نقل إلكترونيا قابلا للتداول بحسن نية، ما لم                

 )84(.تنص تفاصيل العقد على أنه يجوز نقل البضاعة على السطح

على نقل البضاعة تحت السطح، فلا يحق       ] صراحة[إذا اتفـق الناقل والشاحن       -٥[ 
لم ينجم [[ هـلاك أو تلف للبضاعة أو تأخر في تسليمها   للـناقل أن يحـد مـن مسـؤوليته عـن أي           

 )86(.])85(]عن نقلها على سطح السفينة] بقدرما كان ناجما] [إلا
  

 )87( النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري‐٢٦المادة 
عـندما يحدث هلاك أو تلف للبضاعة أو يقع حادث أو ظروف تسبب تأخرا               -١ 

الــناقل ولكــن قــبل تحميــلها عــلى الســفينة فحســب، أو بعــد   في تســليمها أثــناء فــترة مســؤولية  
ــبة عــلى أحكــام صــك         ــية غل ــريغها مــن الســفينة فحســب، لا تكــون لأحكــام هــذه الاتفاق تف

، وقـــت حـــدوث الهـــلاك أو الـــتلف أو وقـــوع الحـــادث أو ]أو قـــانون وطـــني[ آخـــر )88(دولي
 : الظروف المسببة للتأخر،

                                                                 
سوف تستمر مناقشة هذه الفقرة، التي ، A/CN.9/552 من الوثيقة ١١١ و١١٠حسبما نوقش في الفقرتين  (84)  

، وما إذا كان ينبغي أن A/CN.9/WG.III/WP.56من الوثيقة ) ٣ (٢٦كانت ترد سابقا في مشروع المادة 
لثالثة على مستندات النقل غير القابلة للتداول وسجلات النقل الإلكترونية غير القابلة تشمل اعتماد الأطراف ا

 .للتداول بعد مناقشة حقوق الأطراف الثالثة وحريتها في التعاقد
لم ينجم إلاَّ عن "وضعت عبارة ، A/CN.9/552 من الوثيقة ١١٧ و١١٤ و١١٣حسبما تقرر في الفقرات   (85) 

 .وقد أضيف خيار آخر. بين معقوفتين" نةنقلها على سطح السفي
 بين معقوفتين من أجل ٥، وضعت الفقرة A/CN.9/552 من الوثيقة ١١٧ و١١٦حسبما تقرر في الفقرتين  (86) 

 .٦٤مناقشتها في دورة مقبلة، مع مواصلة دراسة علاقتها بمشروع المادة 
، A/CN.9/WG.III/WP.56لنص الوارد في الوثيقة  من هذه المادة، المأخوذ من ا١يقصد من نص مشروع الفقرة  (87) 

 .تحسين الصياغة فحسب، ولا يقصد منه تغيير محتوى الحكم بأي شكل من الأشكال
بغية إدراج اللوائح ) ج(و) أ (١هنا وفي الفقرتين الفرعيتين " صك"بكلمة " اتفاقية"استعيض عن كلمة  (88) 

 .الإلزامية للمنظمات الإقليمية
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 تنطبق، بمقتضى أحكام ذلك الصك الدولي       :)أ(الخـيار ألـف للفقـرة الفرعية        [ )أ( 
، عـلى كـل الأنشـطة الـتي يضطلع ا الناقل بمقتضى عقد النقل أثناء تلك       ]أو القـانون الوطـني    [

 ])89(الفترة أو على أي منها؛

 كـان مـن الممكن أن تنطبق، بمقتضى أحكام         ):أ(الخـيار بـاء للفقـرة الفرعـية         [  
 على كل الأنشطة التي يضطلع ا       ،]أو القانون الوطني  [ذلـك الصـك الـدولي       

الـناقل أو عـلى أي مـنها إذا كـان الشـاحن قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع       
الـناقل فـيما يـتعلق بالمـرحلة المعيـنة مـن النقل التي حدث فيها الهلاك أو التلف            

 ])90(أو وقع فيها الحادث أو الظروف المسببة للتأخر؛

ناقل أو عـلى الحـد مـن مسـؤوليته أو على            وتـنص بالـتحديد عـلى مسـؤولية ال ـ         )ب( 
 الوقت المتاح لرفع الدعوى؛

 إما كلّيا وإما لما هو في غير مصلحة         )91(ولا يمكـن الخروج عنها بواسطة عقد       )ج( 
 ].أو القانون الوطني[الشاحن بمقتضى ذلك الصك 

 ])92(.٦٢ من المادة ٢ من هذه المادة بانطباق الفقرة ١لا تمس الفقرة  -٢[ 

 من ٢ والفقرة المادةهذه  من ١الفقرة [ مـا يـنص عليه خلافا لذلك في       باسـتثناء  -٣[ 
 ها أو ـ البضاعة أو تلفلاكـهن ـري عـطرف المنفّذ البحـاقل والـع مسؤولية النـ، تخض]٦٢ادة ـالم

                                                                 
السابق بصيغته الواردة في الوثيقـة ‘ ١‘) ب) (١ (٢٧لف هو نص مشروع المادة الخيار أ (89) 

A/CN.9/WG.III/WP.56من ٥٥وإضافة إلى ذلك، ووفقا لما ذُكر في الفقرة . ، مع تحسينات صياغية طفيفة 
دار بصرف النظر عما اذا كان يلزم إص"[، يجسد النص الوارد بين معقوفتين، A/CN.9/WG.III/WP.21الوثيقة 

 المتعلقة بالنقل ١٩٨٠، الحالة المندرجة في نطاق اتفاقية ]"أي مستند معين لجعل تلك الاتفاقية الدولية سارية
بدأ " كوتيف" بشأن تعديل اتفاقية ١٩٩٩وبما أن بروتوكول "). كوتيف"اتفاقية (الدولي بالسكك الحديدية 

 .ين معقوفتين من كلا الخيارين، فقد حذف ذلك النص الوارد ب٢٠٠٦يوليه /نفـاذه في تموز
 ووفق عليه في الفقرة A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٢٤يستند الخيار باء إلى الاقتراح الصياغي الوارد في الفقرة  (90) 

٢٢٨. 
 .باعتبارها زائدة" عقد"الواردة بعد كلمة " خصوصي"حذفت كلمة  (91) 
 .ه الفقرة أيضا، فينبغي حذف هذ٦٢من المادة ) ٢(إذا حذفت الفقرة  (92) 
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 ])93(.تأخرها لأحكام هذه الاتفاقية فقط
 

  التزامات الشاحن تجاه الناقل-٨الفصل 
 

 )94(م البضاعة للنقلتسلي ‐٢٧المادة 

يـتعين عـلى الشاحن أن يسلّم البضاعة جاهزة للنقل، ما لم يتفق على خلاف                 -١ 
وفي أي حـال، يتعين على الشاحن أن يسلّم البضاعة بحالة تكفل تحملها             . ذلـك في عقـد الـنقل      

 ظــروف الــنقل المعــتزم، بمــا في ذلــك تحميــلها ومناولــتها وتســتيفها وربطهــا وتثبيــتها وتفــريغها، 
 .وبحيث لا تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات

، ١٤ من المادة   ٢في حـال إبـرام الـناقل والشـاحن اتفاقـا مشارا إليه في الفقرة                 -٢[ 
 .]يتولى الشاحن تحميل البضاعة أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها بصورة سليمة ودقيقة

، يــتعين علــيه أن عــندما يــتولى الشــاحن تعبــئة البضــاعة في حاويــة أو مقطــورة  -٣ 
يقـوم بتسـتيف وربـط وتثبيت المحتويات في الحاوية أو المقطورة أو فوقها بصورة سليمة ودقيقة              

 .بحيث لا تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات
  

 التزام الشاحن والناقل بتوفير المعلومات والتعليمات ‐٢٨المادة 

تعين على الناقل والشاحن أن ، ي٣٠دون المسـاس بالـتزامات الشاحن الواردة في المادة         
يســتجيبا لمــا يقدمــه كــل مــنهما إلى الآخــر مــن طلــبات لــتوفير المعلومــات والتعلــيمات اللازمــة  
لمـناولة البضـاعة ونقـلها بصـورة سـليمة، إذا كانـت المعلومات في حوزة الطرف متلقي الطلب                   

                                                                 
 من ٣٦ بالنص الوارد في الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.56 بصيغتها الواردة في الوثيقة ٣استعيض عن الفقرة  (93) 

 من الوثيقة ٢٣٥ و٢٣٣، حسبما نظر فيه الفريق العامل في الفقرتين A/CN.9/WG.III/WP.78الوثيقة 
A/CN.9/616 . ر، فهو يقصدبه أن يؤدي نفس الغرض الذي كان يؤديه ورغم أن نص هذه الفقرة قد غي

، أن يكون حكما A/CN.9/WG.III/WP.21 من الوثيقة ٥٤النص السابق، والذي هو، حسبما ورد في الفقرة 
 .بشأن تنازع القوانين يقصد به أن يضمن انطباق اتفاقيات النقل الداخلي

، مع أخذ )A/CN.9/591 من الوثيقة ١٢٠ و١١٣انظر الفقرتين (نص منقح يقصد منه تبسيط نص هذه المادة  (94) 
 بعين الاعتبار، وتوضيح أن A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة ٤٣٥ و١١٦النص الوارد في الحاشيتين 

 إلى تستيف ٣ و٢ يشير إلى حالة البضاعة ذاا وإلى تعبئتها، بينما يشير مشروعا الفقرتين ١مشروع الفقرة 
 بعين الاعتبار حالة وجود اتفاق على بند يتعلق بتخليص ٢وع الفقرة ويأخذ مشر. البضاعة بصورة سليمة
 ).٢ (١٤بمقتضى مشروع المادة ) والتستيف(أجرة الشحن والتفريغ 
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، وكانت غير أو كـان توفـير التعلـيمات ضـمن الحـدود المعقولـة لقـدرة الطـرف مـتلقي الطلـب                    
 )95(.متاحة في حدود المعقول للطرف الطالب من مصدر آخر

  
  التزام الشاحن بتوفير المعلومات ‐٢٩المادة 

 )96(والتعليمات والمستندات

يـــتعين عـــلى الشـــاحن أن يـــزود الـــناقل، في الوقـــت المناســـب، بالمعلومـــات         -١ 
حة في حـدود المعقـول للـناقل من         والتعلـيمات والمسـتندات المـتعلقة بالبضـاعة والـتي هـي غـير مـتا               

 : ضرورية)97(مصدر آخر والتي هي، في حدود المعقول،

لمـناولة البضـاعة ونقـلها بصورة سليمة، بما في ذلك الاحتياطات التي يتعين أن        )أ( 
 يتخذها الناقل أو الطرف المنفّذ؛

 أو   من قوانين أو لوائح    )98(ولكـي يمتـثل الـناقل لمـا تقـرره السـلطات العمومـية              )ب( 
اشـتراطات أخـرى فيما يتعلق بالنقل المعتزم، شريطة أن يبلغ الناقل الشاحن في الوقت المناسب    

 .بما يلزمه من المعلومات والتعليمات والمستندات

ــيمات        -٢  ــتوفير معلومــات وتعل ــتزام محــدد ب ــأي ال ــا يمــس ب ــادة م ــيس في هــذه الم ل
ت العمومـية مـن قوانين أو لوائح أو   ومسـتندات معيـنة بشـأن البضـاعة، عمـلا بمـا تقـرره السـلطا           

 .اشتراطات أخرى فيما يتعلق بالنقل المعتزم
  

                                                                 
، حسبما اتفق A/CN.9/WG.III/WP.67 من الوثيقة ١٤مشروع منقح يستند إلى الخيار جيم الوارد في الفقرة  (95) 

وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان مشروع هذه ). ١٨٦فقرة ، الA/CN.9/594(عليه الفريق العامل 
 .٢٩المادة ينبغي أن يدرج في ضوء محتوى مشروع المادة 

، مع عناصر مأخوذة من الخيار ألف A/CN.9/WG.III/WP.69 من الوثيقة ٦مشروع منقح يستند إلى الفقرة  (96) 
، A/CN.9/594(، حسبما اتفق عليه الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.67 من الوثيقة ٢٠الوارد في الفقرة 

 ).١٩٤-١٨٧الفقرات 
الثانية هذه لأن كلمة " في حدود المعقول"ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان يجوز حذف عبارة  (97) 

 .قد تعتبر كافية" ضرورية"
 مشروع المادة هذا لأسباب تتعلق بالصياغة  من٢ و١في الفقرتين " السلطات العمومية"أُدرجت عبارة  (98) 

 ).د) (٣ (١٧والترجمة، ولتحقيق الاتساق مع مشروع المادة 
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 تجاه الناقل أساس مسؤولية الشاحن ‐٣٠المادة 
 

يتحمل الشاحن مسؤولية ما يتكبده الناقل من       : )99(الخيار ألف للجملة الأولى   [ -١ 
اذا أثبت ] خر، بمـا في ذلـك الخسـارة أو الضـرر الناشئ عن التأ             [ أو ضـرر     )100(خسـارة 

 أو عن إخلال الشاحن )101(الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن البضاعة    
الخيار .] [٢٩من المادة   ) ب(و) أ (١ والفقرتين الفرعيتين    ٢٧بالـتزاماته بمقتضـى المـادة       

] أو[يـتحمل الشـاحن مسـؤولية مـا يتكبده الناقل من خسارة            : )102(بـاء لـلجملة الأولى    
، شريطة ٢٩ و٢٧ينجم عن إخلال الشاحن بالتزاماته بمقتضى المادتين ] أو تأخر[ضرر 

يعزى إلى خطأ ارتكبه الشاحن ] أو التأخر[ذلـك الضرر   ] أو[أن تكـون تلـك الخسـارة        
، ٣٢ و٣١وباسـتثناء مـا تـنص عليه المادتان      .] ٣٤أو أي شـخص مشـار إلـيه في المـادة            

] أو[إذا أثبت أن السبب في الخسارة يعفى الشاحن من كل مسؤوليته أو من جزء منها   
أو أحـد أسـبابه لا يعـزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار       ] أو الـتأخر  [الضـرر   

 .]٣٤إليه في المادة 
 

عــندما يعفــى الشــاحن مــن جــزء مــن مســؤوليته عمــلا ــذه المــادة، لا يكــون   -٢ 
الذي يعزى إلى   ] أخرأو الـت  [الضـرر   ] أو[الشـاحن مسـؤولا إلا عـن ذلـك الجـزء مـن الخسـارة                

 )103(.٣٤خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 
   

                                                                 
-١٣٦، الفقرات A/CN.9/591(مشروع منقح يستند إلى مداولات الفريق العامل في دورته السادسة عشرة  (99) 

 السابقة، بصيغتهما الواردة ٢ وتبعا لذلك، حذف من مشروع المادة هذا الخياران ألف وباء للفقرة). ١٥٣
 ٢ السابقة، ونقل مضمون الخيارين ألف وباء للفقرة ٣، وكذلك الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.56في الوثيقة 

ويجسد نص . ٣١المتعلقين بالمسؤولية التامة عن توفير معلومات دقيقة إلى حكم جديد في مشروع المادة 
 .١٧ن المادة م) ١( مشروع الفقرة ١الخيار ألف للفقرة 

 .هذه الخسارة يمكن أن تشمل الخسارة الناجمة عن التأخر (100)
 .مناسبة في هذا السياق" قد نجم عن البضاعة"ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت عبارة  (101)
فة الجملة الثانية ، مع إضاA/CN.9/WG.III/WP.67 من الوثيقة ٢٥البديل باء مأخوذ من النص الوارد في الفقرة  (102)

 .٢من الخيار ألف، تسهيلا لإعمال مشروع الفقرة 

 ويقصد منه ضمان معاملة ١٧من المادة ) ٦( هي حكم جديد مصوغ على غرار مشروع الفقرة ٢الفقرة  (103)
 .الشاحنين والناقلين معاملة متساوية في هذا الصدد
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 )104( المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد‐٣١المادة 

ــات      -١  ــب، بالمعلومـ ــناقل، في الوقـــت المناسـ ــزود الـ ــاحن أن يـ ــلى الشـ ــتعين عـ يـ
ت الــنقل  الصــحيحة اللازمــة لإعــداد تفاصــيل العقــد ولإصــدار مســتندات الــنقل أو ســجلا        

مــن ) ج(و) ب(و) أ (١الإلكترونـية، بمــا في ذلــك التفاصـيل المشــار إلــيها في الفقـرات الفرعــية    
؛ واسـم الطـرف الـذي يذكـر في تفاصـيل العقد أنه هو الشاحن؛ واسم المرسل إليه،                   ٣٧المـادة   

إن وجـد؛ واسـم الشـخص الـذي يتعين إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني لأمره،                
 . وجدإن

 من  ١يعتـبر الشـاحن قـد تكفَّـل بصحة المعلومات التي يوفرها بمقتضى الفقرة                -٢ 
ويتعين على الشاحن أن يعوض الناقل عن كل . هـذه المـادة وقـت تلقـي الـناقل تلك المعلومات         

 .الذي ينجم عن عدم صحة تلك المعلومات أو المستندات] أو التأخر[الخسارة أو الضرر 
  

 )105(اعد خاصة بشأن البضائع الخطرة قو‐٣٢المادة 

ــا يحــتمل أن    ] أو تصــبح،[عــندما تكــون البضــاعة،    -١  ــول أ ــن المعق ــبدو م أو ي
 :تصبح، خطرا على الأشخاص أو على الممتلكات أو على البيئة

يـتعين على الشاحن أن يبلغ الناقل بما للبضاعة من طبيعة أو خاصية خطرة في        )أ( 
ــناقل أو إلى طــرف مــنفّذ  وقــت مناســب قــبل أن يســلّم الم   وإذا لم يفعــل . رســل البضــاعة إلى ال

ــتها أو         ــنفّذ عــلى عــلم مــن مصــدر آخــر بطبيع ــناقل أو الطــرف الم الشــاحن ذلــك ولم يكــن ال
] أو التأخر [خاصـيتها الخطـرة، كـان الشـاحن مسـؤولا تجاه الناقل عن كل الخسارة أو الضرر                  

 ؛ ]لإبلاغ بذلكعدم ا] [نقل تلك البضاعة[والنفقات التي تنجم عن 

ويـتعين على الشاحن أن يضع على البضاعة الخطرة علامة أو وسما يتوافق مع              )ب( 
أي قـانون أو لوائـح اشـتراطات أخـرى مـن جانـب السـلطات العمومـية تكون سارية أثناء أي                 

وإذا لم يفعل الشاحن ذلك، كان مسؤولا تجاه الناقل       . مـرحلة مـن الـنقل المعتزم لتلك البضاعة        
 ].أو تأخر[تلف ] أو[ما ينجم عن ذلك التقصير من خسارة عن كل 

 
                                                                 

السابق، بصيغته الواردة في الوثيقة  ٣٠من مشروع المادة ) ج(نقلت من الفقرة الفرعية  (104)
A/CN.9/WG.III/WP.56 ١٤٨انظر الفقرتين (، لتصبح حكما مستقلا، حسبما اتفق عليه الفريق العامل  

 ).A/CN.9/591 من الوثيقة ١٥٣و
، ٤، بدون الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.67 من الوثيقة ٣١مشروع منقّح يستند إلى النص الوارد في الفقرة  (105)

 ).١٩٨-١٩٥، الفقرات A/CN.9/594(ا اتفق عليه الفريق العامل حسبم
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 )106( تحمل الشاحن المستندي لحقوق الشاحن والتزاماته‐٣٣المادة 

 الالــتزامات والمســؤوليات المفروضــة )107(تقــع عــلى عــاتق الشــاحن المســتندي -١ 
ن ، ويحــق له التمــتع بحقــوق الشــاح    ٥٧عــلى الشــاحن بمقتضــى هــذا الفصــل وبمقتضــى المــادة   

 . ١٤وحصاناته التي ينص عليها هذا الفصل والفصل 

 من هذه المادة بما على الشاحن من التزامات أو مسؤوليات ١لا تمـس الفقـرة       -٢ 
 .أو ما له من حقوق أو حصانات

  
 )108( مسؤولية الشاحن عن الأشخاص الآخرين‐٣٤المادة 

ــتزاماته بمقتضــى هــذه      -١  ــية يكــون الشــاحن مســؤولا عــن أي إخــلال بال الاتفاق
تسـببه أفعـال أو إغفـالات يرتكـبها أي شـخص كـان قـد عهـد إلـيه بأداء أي من التزاماته، بمن              
في ذلـك الموظفـون والوكـلاء والمـتعاقدون مـن الـباطن، كمـا لـو كـان هـو الـذي ارتكب تلك                         

ــناقل أو     [الأفعــال أو الإغفــالات   ــيس مســؤولا عــن أفعــال أو إغفــالات ال ، ولكــن الشــاحن ل
فّذ الـذي يعمـل نـيابة عـن الـناقل والــذي كـان الـناقل قـد عهـد إلـيه بـأداء الــتزاماته            الطـرف المـن  

 )109(].بمقتضى هذا الفصل

                                                                 
 من ١٧٥ إلى ١٧١التنقيحات المدخلة على مشروع هذه المادة هي ما اتفق عليه الفريق العامل في الفقرات  (106)

 .A/CN.9/591الوثيقة 
إلى  A/CN.9/WG.III/WP.56نقلت الجملة الأولى من مشروع الفقرة الفرعية هذا التي وردت في الوثيقة  (107)

 ".الشاحن المستندي"لتعريف ) ١(من المادة ) ١٠(مشروع الفقرة 
، حسبما اتفق عليه الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة ٤١مشروع منقح يستند إلى الفقرة  (108)

من المادة ) ح) (٣(وكما ذُكر فيما يخص مشروع الفقرة ). ،A/CN.9/591 من الوثيقة ١٨٠-١٧٨الفقرات (
أم لا، وينبغي أن يدرج " المرسِل" يشمل ٣٤، ربما يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كان مشروع المادة ١٧

 .، إذا كان ذلك هو المقصود٣٤صراحة في مشروع المادة 
 بصيغته  من مشروع المادة،٢ من موضعه الأصلي في الفقرة ١نقل النص الموضوع بين معقوفتين إلى الفقرة  (109)

وكان . ١٨، كي يكون مقابلا للنص الوارد في مشروع المادة A/CN.9/WG.III/WP.56الواردة في الوثيقة 
في ) والتستيف(المقصود من النص الموضوع بين معقوفتين أن يعالج مسألة تخليص أجرة الشحن والتفريغ 

 إلى الأداء الفعلي ١٧من المادة ) ط() ٣(، ولكن الإشارة في مشروع الفقرة ١٤من المادة ) ٢(مشروع الفقرة 
أو أطراف )  حاليا٣٤مشروع المادة  (٣٥للالتزامات من جانب الشاحن أو أي شخص مشار إليه في المادة 

، ما لم يؤد ذلك ١٤ من المادة ٢تؤدى بمقتضى اتفاق وفقا للفقرة "أخرى قد حذفت الآن تفضيلا لعبارة 
 ".ة عن الشاحننياب] أو الطرف المنفذ[النشاط الناقل 
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 من هذه المادة إلا عندما يكون       ١لا يكـون الشـاحن مسـؤولا بمقتضى الفقرة           -٢[ 
الفعـل أو الإغفـال الـذي يرتكـبه الشـخص المعـني مـندرجا ضمن نطاق عقد ذلك الشخص أو                   

 )110(.]التهوظيفته أو وك
  

 )111( توقف مسؤولية الشاحن‐٣٥المادة 
إذا كانــت مســؤولية الشــاحن، أو أي شــخص آخــر يذكَــر في تفاصــيل العقــد أنــه هــو  

الشـاحن، سـتتوقف كلـيا أو جزئيا عند وقوع حدث معين أو بعد وقت معين، وفقا لحكم في                   
 :عقد النقل، لا يكون ذلك الحكم ساري المفعول

ي مسـؤولية تقـع بمقتضـى هـذا الفصـل عـلى عـاتق الشاحن أو                 فـيما يـتعلق بـأ      )أ( 
 ؛ أو٣٥على عاتق شخص مشار إليه في المادة 

فـيما يـتعلق بـأي مـبالغ واجـبة السداد إلى الناقل بمقتضى عقد النقل، إلا طالما                 )ب( 
 .كانت لدى الناقل ضمانة كافية لسداد تلك المبالغ

 ])112(.٦١من المادة ‘ ٣‘) د(طالما كان يتعارض مع الفقرة الفرعية  )ج[( 
 

   مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية-٩الفصل 
 

 )113( إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني‐٣٦المادة 

مـا لم يـتفق الشـاحن والـناقل على عدم استخدام مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني،                   
 في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند       أو لم تكـن العـادات أو الأعـراف أو الممارسـات الجارية            

 :أو سجل من هذا القبيل، عند تسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفّذ بغرض نقلها

                                                                 
ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان يمكن حذف هذه الفقرة، لأا قد تسبب مشاكل إثباتية في بعض  (110)

الولايات القضائية التي وجد فيها، مثلا، أن الموظفين الذين أشعلوا حريقا بسجائرهم أو سرقوا بضائع قد 
ن شأن حذف هذه الفقرة أن يترك مسألة ما الذي يندرج ضمن وم. تصرفوا خارج نطاق وظيفتهم أو عقدهم

 . معاملة مماثلة١٨ من مشروع المادة ٢وينبغي معاملة الفقرة . نطاق الوظيفة للقانون الوطني
، إلى هذا الموضع من A/CN.9/WG.III/WP.32 السابق، الوارد في الوثيقة ٤٣ مشروع المادة ٢نقلت الفقرة  (111)

 .بأجرة النقل، الذي سبق حذفه المتعلق ٩الفصل 
 .إذا أُرجئ الفصل المتعلق بإحالة الحقوق لكي ينظر فيه مستقبلا) ج(يمكن أن تحذف الفقرة  (112)
وأُدخلت ). ٢٢٤ و٢٢٣، الفقرتان A/CN.9/594(عدل مشروع هذه المادة حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (113)

 .و الأعراف أو الممارسات الجارية في المهنةالعادات أاقتراحات صياغية لإيضاح تطبيق 
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يحــق للمرســل إلــيه أن يحصــل عــلى مســتند نقــل غــير قــابل للــتداول أو، رهــنا   )أ( 
ثبت فحسب أن ، عـلى سـجل إلكـتروني غـير قـابل للـتداول ي      ٨مـن المـادة     ) أ(بالفقـرة الفرعـية     

 الناقل أو الطرف المنفّذ قد تسلَّم البضاعة؛

 أن  )114(يحـق للشـاحن، أو للشـاحن المسـتندي إذا وافـق الشـاحن عـلى ذلك،                 )ب( 
يحصـل مـن الناقل على مستند نقل مناسب قابل للتداول أو غير قابل للتداول أو، رهنا بالفقرة            

ــتداول،  ، عــلى ســجل نقــل إلكــتروني قــا  ٨مــن المــادة ) أ(الفرعــية  بل للــتداول أو غــير قــابل لل
حسـبما يخـتاره الشـاحن، مـا لم يـتفق الشـاحن والـناقل عـلى عـدم اسـتخدام مسـتند نقـل قابل                        
للـــتداول أو ســـجل نقـــل إلكـــتروني قـــابل للـــتداول، أو إذا كانـــت العـــادات أو الأعـــراف أو   

 )115(.يلالممارسات الجارية في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند أو سجل من هذا القب
 

 )116( تفاصيل العقد‐٣٧المادة 

ــنقل      -١  ــنقل أو ســجل ال ــواردة في مســتند ال ــتعين أن تتضــمن تفاصــيل العقــد ال ي
 : المعلومات التالية، حسبما يوفّرها الشاحن٣٦الإلكتروني المشار إليه في المادة 

 وصفا للبضاعة؛ )أ( 

 والعلامات البارزة اللازمة للتعرف على البضاعة؛ )ب( 

 عدد الرزم أو القطع من البضاعة أو كميتها، و )ج( 

 .ووزن البضاعة، إذا ما وفّره الشاحن )د( 

يـتعين أيضـا أن تتضمن تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل           -٢ 
 :٣٦الإلكتروني المشار إليه في المادة 

                                                                 
مفرطة التشدد ومفرطة الضيق، ومن ثم استعيض عنها بعبارة " إذا أوعز الشاحن بذلك للناقل"رئي أن عبارة  (114)

 ".إذا وافق الشاحن على ذلك"
، سلِّم بأنه من A/CN.9/WG.III/WP.32 من الوثيقة ١٢٧، وحسبما ذُكر في الحاشية )أ(فيما يتعلق بالفقرة  (115)

من المادة لا يؤدي ) ١٦(المهم أن يوضح، نظرا لأن مستندات النقل حسب تعريفها الوارد في مشروع الفقرة 
من هذه المادة يؤدي وظيفة ) أ(جميعها وظيفة إثبات تسلُّم الناقل البضاعة، أن مستند النقل، في سياق الفقرة 

 .إثبات التسلُّم
، حسبما اتفق A/CN.9/WG.III/WP.56 من مشروع المادة هذا، بصيغته الواردة في الوثيقة ١أُعيد صوغ الفقرة  (116)

 لكي يوضح ٢ و١، وقسمت لتكون الفقرتين )٢٣٣-٢٢٥، الفقرات A/CN.9/594(عليه الفريق العامل 
 . تتعلق بالمعلومات التي يوفّرها الشاحن١بدرجة أكبر أن الفقرة 
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 أو الطرف المنفّذ    بـيانا بترتيب البضاعة وحالها الظاهرين عندما تسلمها الناقل         )أ( 
 بغية نقلها؛

  وعنوانه؛)117(واسم شخص محدد على أنه الناقل )ب( 

والـتاريخ الـذي تسـلم فـيه الـناقل أو الطـرف المنفّذ البضاعة، أو الذي حملت         )ج( 
 فيه البضاعة على متن السفينة، أو الذي أُصدر فيه مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛

ية لمسـتند الـنقل القـابل للتداول، في حال إصدار أكثر من             عـدد النسـخ الأصـل      )د( 
 .نسخة أصلية

الواردة " ترتيب البضاعة وحالها الظاهرين   "ولأغـراض هذه المادة، تشير عبارة        -٣ 
 :من هذه المادة إلى ترتيب البضاعة وحالها استنادا إلى) أ (٢في الفقرة الفرعية 

ة، عـندما يسـلمها الشــاحن إلى   تفقّـد خـارجي معقــول للبضـاعة وهـي مــرزوم     )أ( 
 الناقل أو إلى الطرف المنفّذ،

وأي تفقّـد إضـافي يقـوم بـه الـناقل أو الطـرف المـنفّذ فعلـيا قـبل إصدار مستند               )ب( 
 .النقل أو سجل النقل الإلكتروني

 
 )118( هوية الناقل‐٣٨المادة 

ــناقل محــددا بالاســم في تفاصــيل العقــد، لا يكــون    إذا -١   تلأي معلومــا كــان ال
 فـيما يتعلق وية الناقل أي مفعول       الإلكـتروني الـنقل    واردة في مسـتند الـنقل أو سـجل           أخـرى 

 )119(.قانوني بقدر ما أا لا تتسق مع ذلك الاسم المحدد
 

                                                                 
 .A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٨ و١٨العامل في الفقرتين حسبما اتفق عليه الفريق  (117)
. أُدرج مشروع المادة الجديد هذا لجمع الأحكام المتعلقة وية الناقل معا في مشروع وحيد وواضح الموضع (118)

، بينما A/CN.9/WG.III/WP.79 من الوثيقة ٤وتتألف الفقرة الأولى من مشروع المادة الجديد هذا من الفقرة 
السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ) ٣ (٤٠لخيار ألف للفقرة الثانية من مشروع المادة يتألف ا

A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة ٥، ويتألف الخيار باء من الجملة الثانية من الفقرة 
A/CN.9/WG.III/WP.79. 

 العامل قد اتفق على أن ، كان الفريقA/CN.9/WG.III/WP.79 من الوثيقة ٤هذا النص هو تعديل للفقرة  (119)
وقد أُدخل التعديل لضمان أن يتسنى . A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٨يدرجه في مشروع الاتفاقية في الفقرة 

تطبيق المبدأ الذي اتفق عليه الفريق العامل للحصول على نتائج مشاة في حالة مستندات النقل وسجلات 
 .النقل الإلكترونية على حد سواء
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 الخيار ألف       -٢ [ 

ــن     إذا   ــناقل ولك ــة ال ــد لا تحــدد هوي ــت تفاصــيل العق ــبين أن البضــاعة  ها كان  ت
حــتم ــالك الســفينة    يســم،  عــلى مــتن ســفينة محــددة الا  ل ــئذ أن يكــون م ــترض حين ف

ويمكـن لـلمالك المسـجل أن يدحـض هـذا الافتراض إذا أثبت أن            . الـناقل المسـجل هـو     
 مؤجـرة عاريـة، وهو ما ينقل المسؤولية التعاقدية عن نقل   الـنقل السـفينة كانـت وقـت     
جل افتراض  وإذا دحض المالك المس   . [ الهوية للسفينة عارية   محددالبضـاعة إلى مستأجر     

 هـذه المـادة، افـترض أن يكون مستأجر السفينة عارية وقت    بمقتضـى كونـه هـو الـناقل      
ــلى   ــناقل عـ ــو الـ ــنقل هـ ــو    نفـــسالـ ــالك المســـجل هـ ــه أن المـ ــترض بـ ــنحو الـــذي افـ  الـ

  )120(.]]الناقل
 

 الخيار باء

 حسبما هو مطلوب  أي شخص على أنه الناقلتفاصـيل العقد إذا لم يحـدد في        
 ولكن تفاصيل العقد تبين أن البضاعة ،٣٧من المادة   ) ب (٢فقـرة الفرعـية     بمقتضـى ال  

حملـت عـلى مـتن سفينة محددة الاسم، يفترض عندئذ أنّ مالك تلك السفينة المسجل          
هـو الـناقل، ما لم يثبِت هذا المالك أن السفينة كانت وقت النقل مؤجرة عارية ويحدد        

نه، وعندئذ يفترض أن هذا المستأجر للسفينة عارية     هويـة مستأجرها عارية ويبين عنوا     
 أن يدحـض افـتراض كونـه الناقل          المسـجل  وبخـلاف ذلـك، يجـوز لـلمالك        .هـو الـناقل   

أي ويجـوز لمسـتأجر السـفينة عارية أن يدحض          . بـتحديد هويـة الـناقل وإعطـاء عـنوانه         
 ])121(.بنفس الطريقة الناقل بأنه هوافتراض 

 المـادة مـا يمـنع المطالِب من إثبات أن أي شخص             هـذه   مـن  ٢ الفقـرة    لـيس في   -٣ 
 )122(.بخلاف المالك المسجل هو الناقل

   

                                                                 
 .A/CN.9/WG.III/WP.56السابق بصيغته الواردة في الوثيقة      ) ٣ (٤٠لف هو نص مشروع المادة    الخيار أ (120)
 .A/CN.9/WG.III/WP.79 من الوثيقة    ٥يستند الخيار باء إلى النص المقترح في الفقرة      (121)
تمتعين  ربما يود الفريق العامل أن ينظر في إدراج حكم من هذا القبيل لضمان أن يظل متعهدو الشحن م              (122)

بالحرية في إرسال مطالبام تجاه الناقل الذي يعتقدون أنه مسؤول عن الهلاك أو التلف، حسبما أيده الفريق                    
 .A/CN.9/616 من الوثيقة    ٢٨ و ٢٣العامل في الفقرتين  
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  التوقيع‐٣٩المادة 

 )123(.يتعين أن يوقّع على مستند النقل الناقل أو شخص يتصرف بالنيابة عنه -١ 

يـــتعين أن يتضـــمن ســـجل الـــنقل الإلكـــتروني التوقـــيع الإلكـــتروني للـــناقل أو  -٢ 
 ويـتعين أن يحدد ذلك التوقيع الإلكتروني هوية الموقّع فيما           )124(.يابة عـنه  شـخص يتصـرف بالن ـ    

 .يتعلق بسجل النقل الإلكتروني وأن يبين أن الناقل قد أذن بسجل النقل الإلكتروني
  

  النواقص في تفاصيل العقد‐٤٠المادة 
 ٢ و١إن إغفـال واحـدة أو أكثر من تفاصيـل العقـد المشـار إليها في الفقرتين               -١ 

 أو عـدم صحة واحدة أو أكثر من تلك التفاصيل لا يمس، في حد ذاته، بالطابع     ٣٧مـن المـادة     
 .القانوني لمستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني أو بصحة أي منهما

 )125(إذا كانـت تفاصـيل العقـد تتضـمن التاريخ ولكنها لا تبين مدلولـه، اعتبر              -٢ 
 :أن التاريخ هو

 حملـت فيه كل البضاعة المبينة في مستند النقل أو سجل النقل            الـتاريخ الـذي    )أ( 
 إذا كانـت تفاصـيل العقـد تـبين أن البضـاعة حملـت على          )126(الإلكـتروني عـلى مـتن السـفينة،       

 متن سفينة؛ أو

الـتاريخ الـذي تسـلَّم فـيه الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة، إذا كانت تفاصيل                 )ب( 
 )127(. حملت على متن سفينةالعقد لا تبين أن البضاعة

                                                                 
 على الاستعاضة عن العبارة A/CN.9/616 من الوثيقة ١٣ و١٢رغم أن الفريق العامل قد اتفق في الفقرتين  (123)

، ربما "شخص يتصرف بالنيابة عنهالناقل أو " بالعبارة "إما الناقل وإما شخص مأذون له من جانب الناقل"
يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت الصيغة المقترحة تحقق على نحو أكثر فعالية هدفه الرامي إلى ترك 

 والصيغة المقترحة هي نفس الصيغة الواردة .مسائل مثل الوكالة والسلطة الملائمة للقانون الواجب التطبيق
 .من قواعد هامبورغ) ي) (١ (١٥في المادة 

 .الحاشية السابقة (124)
 لجعله "deemed" بكلمة "considered"باللغة الإنكليزية للاستعاضة عن كلمة " اعتبر"غير النص المقابل لكلمة  (125)

 .A/CN.9/616 من الوثيقة ١٦ة أكثر شمولا حسبما اتفق عليه الفريق العامل في الفقر
 .]اقتراح صياغي لتغيير ترتيب الجمل في اللغة الإنكليزية ولكنه لا ينطبق على اللغة العربية[ (126)
 .الحاشية السابقة (127)
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إذا لم تذكـر تفاصـيل العقد ترتيب البضاعة وحالها الظاهريين في الوقت الذي     -٣ 
 أن  )128(يتسـلمها فـيه الـناقل أو الطـرف المـنفّذ مـن المرسـل، يعتـبر أن تفاصـيل العقـد قـد بينت                        

 إلى الناقل أو ترتيـب البضـاعة وحالهـا الظاهـريين كانـا على ما يرام وقت قيام المرسل بتسليمها          
 )129(.إلى الطرف المنفّذ

 
 التحفظ على وصف البضاعة  ‐٤١المادة 

 )130(الوارد في تفاصيل العقد
ــيها في الفقــرات الفرعــية      -١  ــتحفظ عــلى المعلومــات المشــار إل ــناقل أن ي  يجــوز لل

  في الأحوال وبالطريقة المحددة في هذه المادة لكي٣٧مـن المـادة   ) د(أو  ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (١
 :، ويقوم بذلك إذايبين أنه لا يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدمها الشاحن

لديه علم فعلي بأن أيا من البيانات المادية الواردة في مستند النقل       كـان الناقل     )أ( 
 وأالالكتروني زائف أو مضلل ماديا، الناقل أو سجل 

 في مسـتند الــنقل أو  يانا ماديـا كـان الـناقل يعـتقد عــلى نحـو معقـول بـأن ثمــة ب ـ       )ب( 
 )131(سجل النقل الإلكتروني خاطئ ماديا أو مضلّل،

ــة       -٢  ــة مغلق ــنفّذ في حاوي ــناقل أو إلى الطــرف الم عــندما لا تســلَّم البضــاعة إلى ال
أو ) أ (١بغـرض نقـلها، يجـوز للـناقل أن يـتحفظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية          

 : إذا٣٨ن المادة م) د(أو ) ج(أو ) ب(

                                                                 
، )A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦انظر الفقرة ( من حيث المضمون ٣بينما تمت الموافقة على مشروع الفقرة  (128)

 ومراعاة ٤٢ي على النص لضمان اتساقه مع التغييرات التي أُدخلت على مشروع المادة أدخل إيضاح صياغ
 .من قواعد هامبورغ) ٢ (١٦النهج الذي اتخذ في المادة 

ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تدرج إشارة في هذه المادة إلى عدد سندات  (129)
 ).د) (٢ (٣٧ في تفاصيل العقد بمقتضى مشروع المادة الشحنات الأصلية المطلوبة حاليا

 إلى ٣٦أُعيد صوغ مشروع المادة هذا لتبسيطه وتحسين اتساق هيكله ولمراعاة المسائل المثارة في الفقرات  (130)
 والمداولات التي دارت في الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.62 من الوثيقة ٣٩

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٣٩لى  إ٢٩الفقرات (
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٤٤ و٤٣ و٤١ و٣٩ و٣٧ إلى ٣٥الفقرات (حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (131)
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 للـتحقق مــن  )132(لم يكـن لـدى الـناقل وسـيلة عملــية ماديـا أو معقولـة تجاريـا        )أ( 
المعلومـات الـتي قدمهـا الشاحن، ويجوز له في هذه الحالة أن يذكر أي المعلومات لم يتمكن من     

 التحقق منها؛ أو

 غـــير رأى الـــناقل، في حـــدود المعقـــول، أن المعلومـــات الـــتي قدمهـــا الشـــاحن )ب( 
صــحيحة، ويجــوز له في هــذه الحالــة أن يــدرج بــندا يــورد فــيه مــا يعتــبره، في حــدود المعقــول،     

 .معلومات صحيحة

عــندما تســلَّم البضــاعة إلى الــناقل أو الطــرف المــنفّذ في حاويــة مغلقــة بغــرض    -٣ 
 :نقلها، يجوز للناقل أن يدرج في تفاصيل العقد بندا تحفظيا فيما يتعلق بما يلي

من ) د(أو  ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ (١علومـات المُشـار إلـيها في الفقـرة الفرعـية            الم )أ( 
 : إذا٣٧المادة 

لم يكــن الــناقل ولا الطــرف المــنفّذ قــد تفقَّــد فعلــيا البضــاعة الموجــودة داخــل    ‘١‘ 
 الحاوية؛ أو 

لم يكـن الـناقل ولا الطـرف المـنفّذ بطـريقة أخـرى عـلى عـلم فعـلي بمحتوياا                     ‘٢‘ 
 .مستند النقل أو سجل النقل الإلكترونيقبل إصدار 

 :، إذا٣٧من المادة ) د (١المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية  )ب( 

 ولا الطـرف المـنفّذ الحاويـة، ولم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا     الـناقل لم يـزن     ‘١‘ 
 الشحن على أن توزن الحاوية وأن يدرج الوزن في تفاصيل العقد؛ أو قبل

ــا      ‘٢‘  ــة تجاري ــا أو معقول ــية مادي ــيلة عمل ــة وس ــن وزن  )133(لم تكــن ثم ــتحقق م  لل
 .الحاوية

  

                                                                 
بمقتضى ) ب(و) أ (٤من هذا الموضع ومن مشروعي الفقرتين " كان بوسع الناقل أن يثبت"حذفت العبارة  (132)

عملية "وإضافة إلى ذلك، أُدرجت هنا العبارة ). A/CN.9/616وثيقة من ال ٣٨الفقرة (قرار الفريق العامل 
السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ) أ (٤٢للسماح بحذف مشروع المادة " تجاريا[...] ماديا أو 

A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة ٤٤ و٤٣الفقرتان (، حسبما اتفق عليه الفريق العامل A/CN.9/616.( 
السابق بصيغته ) أ (٤٢للسماح بحذف مشروع المادة " تجاريا[...] عملية ماديا أو " العبارة أُدرجت هنا (133)

 من الوثيقة ٤٤ و٤٣الفقرتان (، حسبما اتفق عليه الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.56الواردة في الوثيقة 
A/CN.9/616.( 
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 )134(المفعول الاستدلالي لتفاصيل العقد ‐٤٢المادة 

القـدر الـذي تكـون فـيه تفاصـيل العقـد قـد جرى التحفظ عليها في الظروف             باسـتثناء    
 )135(:٤١وحسب الطريقة المبينة في المادة 

و ســجل الــنقل الإلكــتروني الــذي يثبــت تســلّم البضــاعة  يعتــبر مســتند الــنقل أ )أ( 
 )136( في تفاصيل العقـد؛هو مبيندليلا ظاهرا على تسلّم الناقل البضاعة حسبما 

 أيــاً مــن تفاصــيل العقــد فــيما يخــصلــناقل يقــبل أي دلــيل مخــالف يقدمــه الا  )ب( 
 : فيمدرجة التفاصيل تلكعندما تكون 

و سـجل نقــل إلكـتروني قــابل للـتداول يحــال إلى    مسـتند نقــل قـابل للــتداول أ   ‘١‘ 
 طرف ثالث يتصرف بحسن نية، أو

مسـتند نقـل غـير قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول يفيد        ‘٢‘ 
م البضاعة ويحال إلى المرسل إليه الذي يتصرف بحسن بوجـوب تسـليمه من أجل تسلَّ     

 )137(.نية

المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية اقل دليلا مخالفا تجاه   يقـبل أن يقـدم الـن       لا )ج( 
والتي هي واردة ،  ٣٧من المادة   ) أ (٢المشار إليها في الفقرة الفرعية        العقد تفاصيلفـيما يتعلق ب   

في مسـتند نقـل غـير قـابل للـتداول أو سـجل نقـل إلكـتروني غـير قـابل للـتداول، عـندما يكون                          
 يقدميعتـبر أنّ الـناقل هـو الـذي      ولغـرض هـذه الفقـرة،   . اصـيل الـناقل هـو الـذي قـدم تلـك التف      

ــات ــية    المعلوم ــرة الفرع ــيها في الفق ــادة  ) أ (٢ المشــار إل ــن الم ــك٣٧م ــات  ، وكذل ــدد الحاوي  ع
 )138(. والأرقام المُعرفة للحاويات، ولكن ليس الأرقام المعرفة لأختام الحاوياتونوعها

  
                                                                 

 .A/CN.9/616دة في الوثيقة تدخل التعديلات الصياغية في النص على الحكم بصيغته الوار (134)
 السابق بصيغته الواردة في الوثيقة ٤٤ في مشروع المادة ٤٢كانت ترد فاتحة مشروع المادة  (135)

A/CN.9/WG.III/WP.56والذي حذف فيما بعد ،. 
 في المادة ربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أن هذه الفقرة تمثل توسيعا لنطاق شمول هذا المبدأ من النطاق الوارد (136)

 .من قواعد لاهاي فيسبي) و) (٥(الرابعة 
من ) ب) (٣ (١٦أُعيد صوغ مشروع الفقرة هذا لتفادي فكرة الدليل القطعي الصعبة باستخدام بنية المادة  (137)

 .قواعد هامبورغ، والتي جرى توسيعها لتشمل مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية غير القابلة للتداول
 من الوثيقة ٥٨مقارنة بصيغة النص التي وردت في الفقرة ) ج(يضاحات التي أُدخلت على مشروع الفقرة الإ (138)

A/CN.9/616 من الوثيقة ٥٩ هي الإيضاحات التي اتفق عليها الفريق العامل في الفقرة A/CN.9/616. 
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 )139("لفاأجرة النقل مدفوعة س "‐٤٣المادة 

، أو عـبارة ذات  "أجـرة الـنقل مدفوعـة سـلفا    " عـبارة  )140(إذا تضـمنت تفاصـيل العقـد    
طـابع ممـاثل، لا يمكـن حينـئذ للـناقل أن يتمسـك تجـاه الحائـز أو المرسـل إليه بأن أجرة النقل لم                

 . ولا تنطبق هذه المادة إذا كان الحائز أو المرسل إليه هو أيضا الشاحن)141(.تدفع
   

 تسليم البضاعة -١٠الفصل 
 

  الالتزام بقبول تسلُّم البضاعة‐٤٤المادة 
يمــارس أيــاً مــن [عــند وصــول البضــاعة إلى مقصــدها، يــتعين عــلى المرســل إلــيه الــذي    

ــه بمقتضــى  ــنقل ] امــك بنشــاط في ] [حقوق ــد ال ــت   )142(عق ــبل تســلُّم البضــاعة في الوق  أن يق
 .١١ من المادة ٢والمكان المشار إليهما في الفقرة 

  
  التزام الإقرار بتسلّم البضاعة‐٤٥ادة الم

بـناء عـلى طلـب الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الذي يسلّم البضاعة، يتعين على المرسل إليه          
 البضـاعة مـن الـناقل أو الطـرف المـنفّذ عـلى النحو المتعارف عليه في مكان                )143(أن يقـر بتسـلّم    

 .إليه أن يقر بذلك التسلّمويجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا رفض المرسل . التسليم
  

                                                                 
، حسبما اتفق A/CN.9/WG.III/WP.32، المأخوذ من الوثيقة ٤٤ من المادة ١احتفظ بالمشروع السابق للفقرة  (139)

 .٤٣في مشروع المادة ) A/CN.9/552 من الوثيقة ١٦٤ إلى ١٦٢انظر الفقرات (عليه 
من أجل جعل الحكم " في مستند نقل قابل للتداول أو في سجل نقل إلكتروني قابل للتداول"حذفت العبارة  (140)

-٨١الفقرات (حسبما اتفق عليه الفريق العامل اول، محايدا إزاء المستندات القابلة للتداول وغير القابلة للتد
 ).A/CN.9/616من الوثيقة  ٨٢

، أدرج في الحكم النص المقترح في )A/CN.9/616من الوثيقة  ٨٠الفقرة (حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (141)
 .A/CN.9/WG.III/WP.62 من الوثيقة ٥٩الفقرة 

، أُبدي تفضيل لعدم جعل الالتزام بقبول A/CN.9/WG.III/WP.32ة  الوثيق من١٦٠حسبما ذُكر في الحاشية  (142)
 .تسلّم البضاعة متوقفا على ممارسة المرسل إليه لأي حقوق، وجعله بدلا من ذلك غير مشروط

يتعين على المرسل إليه أن يؤكد أن الناقل أو الطرف المنفّذ قد سلّم "رئي أن من الأفضل الاستعاضة عن عبارة  (143)
، لأن المرسل إليه "يتعين على المرسل إليه أن يقر بتسلّم البضاعة من الناقل أو الطرف المنفّذ"بعبارة " البضاعة

 .يستطيع تأكيد ما يفعله هو لكنه لا يستطيع تأكيد وفاء الناقل بالتزامه
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  تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول ‐٤٦المادة 
 )144(أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

 :في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول 

ليه في الوقت والمكان المشار     يـتعين عـلى الـناقل أن يسلّم البضاعة إلى المرسل إ            )أ( 
ويجــوز للــناقل أن يــرفض التســليم إذا لم يعــرف الشــخص  . ١١ مــن المــادة ٢إلــيهما في الفقــرة 

الـذي يدعـي أنـه هـو المرسـل إلـيه هويـته عـلى نحـو سـليم باعتـباره المرسـل إلـيه بناء على طلب                 
 .الناقل

في تفاصـيل العقد، تعين  إذا لم يكـن اسـم المرسـل إلـيه وعـنوانه مشـارا إلـيهما             )ب( 
 .على الطرف المسيطر أن يبلغ الناقل ما قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد

إذا لم يكـن اسـم وعـنوان المرسـل إلـيه معروفين لدى الناقل، أو إذا لم يطالب                     )ج( 
 مكان المرسـل إلـيه، بعـد تلقـيه إشـعارا بالوصـول، بتسـلّم البضـاعة مـن الـناقل بعـد وصولها إلى                 

المقصـد، تعـين عـلى الناقل أن يبلغ الطرف المسيطر بذلك، أو أن يبلغ الشاحن بذلك إذا تعذّر                   
وفي تلـك الحالـة، يـتعين عــلى    . علـيه، بعـد بـذل جهـد معقـول، تحديـد مكـان الطـرف المسـيطر         

وإذا تعذّر على الناقل،    . الطـرف المسـيطر أو الشاحن أن يصدر تعليمات بشأن تسليم البضاعة           
بذل جهد معقول، تحديد مكان الطرف المسيطر أو الشاحن، اعتبر الشاحن المُستندي هو          بعـد   

 .الشاحن لأغراض هذه الفقرة

ــيمات الطــرف المســيطر أو         )د(  ــناء عــلى تعل ــذي يســلّم البضــاعة ب ــناقل ال ــبرأ ال ي
 عقد  من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى       ) ج(الشـاحن بمقتضـى الفقرة الفرعية       

 )145(.النقل
  

                                                                 
، ولكن مع )A/CN.9/591 من الوثيقة ٢٣٠ و٢٢٦انظر الفقرتين (نص منقّح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (144)

عما كانتا عليه في مشروع المادة السابق الوارد في الوثيقة ) ب(و) أ(عكس ترتيب الفقرتين 
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

السابقة من مشروع المادة هذا، ) ج(من مشروع هذه المادة تتألف من الجملة الأخيرة للفقرة ) د(الفقرة  (145)
 .٤٩ملة الفقرة المماثلة في مشروع المادة ولكنها وضعت في فقرة منفصلة اتساقا مع معا
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  تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل ‐٤٧المادة [
 )146(غير قابل للتداول يشترط تسليمه

] يذكر فيه تحديدا     ] [يبين] [ينص على  [حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول             في  
 :أنه يتعين تسليمه من أجل تسليم البضاعة         

ة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المشار        يـتعين عـلى الـناقل أن يسلّم البضاع         )أ( 
 عـندما يعـرف المرسـل إلـيه هويـته عـلى نحو سليم بناء على                 ١١ مـن المـادة      ٢إلـيهما في الفقـرة      

ويجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا لم . طلـب الـناقل ويسـلِّم مسـتند الـنقل غـير القـابل للتداول           
ته عـلى نحـو سـليم بـناء على طلب الناقل،          يعـرف الشـخص الـذي يدعـي أنـه المرسـل إلـيه هوي ـ              

وإذا أُصدر . ويـتعين علـيه أن يـرفض التسـليم في حـال عـدم تسـليم المسـتند غير القابل للتداول                
أكـثر مـن نسخة أصلية واحدة للمستند غير القابل للتداول، يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة     

 .ولا يعود للنسخ الأصلية الأخرى أي مفعول أو صلاحية

إذا لم يطالـب المرسـل إلـيه بتسـلّم البضـاعة مـن الـناقل بعـد وصولها إلى مكان               )ب( 
المقصـد، أو إذا رفـض الـناقل تسـليم البضـاعة لأن الشـخص الـذي يدعي أنه هو المرسل إليه لم             
يعـرف هويـته عـلى نحـو سـليم بأنـه هـو المرسـل إلـيه أو لم يسـلم المسـتند، يتعين على الناقل أن                

وفي تلك الحالة، يتعين على الشاحن أن يصدر إلى الناقل تعليمات بشأن      . يـبلغ الشـاحن بذلك    
وإذا تعـذّر عـلى الـناقل، بعـد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، اعتبر        . تسـليم البضـاعة   

 .الشاحن المستندي هو الشاحن لأغراض هذه الفقرة

بمقتضى الفقرة  يـبرأ الـناقل الـذي يسـلّم البضـاعة بناء على تعليمات الشاحن،                )ج( 
مـن هـذه المـادة، مـن الـتزامه بتسـليم البضـاعة بمقتضـى عقـد النقل بصرف النظر                   ) ب(الفرعـية   

 ])147(.عما إذا كان مستند النقل غير القابل للتداول قد سلِّم إليه
  

                                                                 
 من الوثيقة ١٥ مكررا بصيغتها الواردة في الفقرة ٤٨يستند مشروع المادة إلى المادة المقترحة الجديدة  (146)

A/CN.9/WG.III/WP.68 مع تعديلات صياغية طفيفة اتفق الفريق العامل على إدراجها في مشروع الاتفاقية ،
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٢١٥-٢٠٨انظر الفقرات (

السابقة من مشروع المادة هذا، بصيغته ) ب(الجملة الأخيرة للفقرة من هذه المادة تتألف من ) ج(الفقرة  (147)
، لكنها وضعت في فقرة منفصلة اتساقا مع معاملة A/CN.9/WG.III/WP.68 من الوثيقة ١٥الواردة في الفقرة 

 .٤٩الفقرة المماثلة في مشروع المادة 



 

 50 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.81

  تسليم البضاعة في حال إصدار سجل نقل إلكتروني ‐ ٤٨المادة [
 )148(غير قابل للتداول يشترط تسليمه

يذكر ] [يبين] [ينص على [ال إصـدار سـجل نقـل إلكـتروني غـير قـابل للتداول               في ح ـ  
 :أنه يتعين تسليمه من أجل تسلم البضاعة] فيه تحديدا

ــيهما في        )أ(  ــناقل أن يســلّم البضــاعة في الوقــت والمكــان المشــار إل ــتعين عــلى ال ي
ه المرسل إليه والذي  إلى الشـخص المسـمى في السـجل الإلكـتروني بأن ـ        ١١ مـن المـادة      ٢الفقـرة   

ــود للســجل    . يتمــتع بســيطرة حصــرية عــلى الســجل الإلكــتروني    ــك التســليم، لا يع وعــند ذل
ويجـوز للـناقل أن يـرفض التسـليم إذا لم يعـرف الشخص              . الإلكـتروني أي مفعـول أو صـلاحية       

الـذي يدعـي أنـه هـو المرسـل إلـيه هويـته عـلى نحـو سـليم بأنـه هـو المرسـل إليه بناء على طلب                             
ناقل، ويــتعين عــلى الـناقل أن يــرفض التســليم إذا تعـذّر عــلى الشــخص الـذي يدعــي أنــه هــو    ال ـ

، أنـه يتمـتع بسيطرة حصرية   ٩المرسـل إلـيه أن يثبـت، وفقـا للإجـراءات المشـار إلـيها في المـادة                   
 .على السجل الإلكتروني

ان إذا لم يطالـب المرسـل إلـيه بتسـلم البضـاعة مـن الـناقل بعـد وصولها إلى مك              )ب( 
من هذه المادة، تعين على الناقل     ) أ(المقصـد، أو إذا رفـض الـناقل تسليمها وفقا للفقرة الفرعية             

وفي تلك الحالة، تعين على الشاحن أن يصدر تعليمات بشأن تسليم           . أن يـبلغ الشـاحن بذلـك      
ن وإذا تعـذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، اعتبر الشاح     . البضـاعة 

 .المستندي هو الشاحن لأغراض هذه الفقرة

يـبرأ الـناقل الـذي يسـلِّم البضـاعة بـناء عـلى تعلـيمات الشاحن بمقتضى الفقرة            )ج( 
من هذه المادة من التزامه بتسليم البضاعة وفقا لعقد النقل بصرف النظر عما إذا              ) ب(الفرعـية   

 وفقا للإجراءات المشار إليها     كـان الشـخص الـذي سـلّمت إلـيه البضـاعة قادرا على أن يثبت،               
 ])149(.، أنه يتمتع بسيطرة حصرية على السجل الإلكتروني٩في المادة 

  

                                                                 
 من الوثيقة ١٦ مكررا ثانيا الجديدة المقترحة بصيغتها الواردة في الفقرة ٤٨يستند مشروع المادة هذا إلى المادة  (148)

A/CN.9/WG.III/WP.68 مع تعديلات صياغية طفيفة اتفق الفريق العامل على إدراجها في مشروع الاتفاقية ،
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٢١٥-٢٠٨انظر الفقرات (

السابقة من مشروع هذه المادة، بصيغته ) ب(الجملة الأخيرة للفقرة من هذه المادة تتألف من ) ج(الفقرة  (149)
، لكنها وضعت في فقرة منفصلة اتساقا مع معاملة A/CN.9/WG.III/WP.68 من الوثيقة ١٦الواردة في الفقرة 

 .٤٩الفقرة المماثلة في مشروع المادة 



 

51  
 

A/CN.9/WG.III/WP.81  

  تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول ‐٤٩المادة 
 )150(أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

 :داولحال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للت في 

، يحــق لحائــز مســتند الــنقل القــابل للــتداول أو ســجل ٤٤دون مســاس بالمــادة  )أ( 
الـنقل الإلكـتروني القـابل للـتداول أن يطالـب بتسـلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان                
المقصـد، ويـتعين عـلى الـناقل في هـذه الحالـة أن يسلّم البضاعة في الوقت والمكان المشار إليهما                   

 : إلى الحائز، حسب الاقتضاء١١ من المادة ٢قرة في الف

عـند تسـليم مسـتند النقل القابل للتداول، وعند تعريف هويته على نحو سليم                 ‘١‘ 
من ‘ ١‘) أ (١٢إذا كـان الحائـز هـو أحـد الأشـخاص المشـار إلـيهم في الفقرة الفرعية                   

 ؛ أو١المادة 

) ج (١ا في الفقرة الفرعية     عـندما يثبـت الحائـز، وفقـا للإجـراءات المشـار إليه             ‘٢‘ 
 .، أنه هو حائز سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول٩من المادة 

يـتعين عـلى الـناقل أن يـرفض تسـليم البضاعة إذا لم تستوف الشروط الواردة                   )ب( 
 .‘٢‘) أ(أو ‘ ١‘) أ(في الفقرة الفرعية 

ابل للتداول، يكفي   إذا أُصـدر أكـثر مـن نسخة أصلية واحدة لمستند النقل الق             )ج( 
وفي . تسـليم نسـخة أصـلية واحـدة ولا يعـود للنسـخ الأصـلية الأخـرى أي مفعول أو صلاحية               

حــال اســتخدام ســجل نقــل إلكــتروني قــابل للــتداول، لا يعــود لذلــك الســجل أي مفعــول أو    
 ١صـلاحية عـند تسـليم البضـاعة إلى الحائـز وفقـا للإجـراءات المطلوبـة بمقتضـى الفقرة الفرعية             

 .٩ من المادة )د(

إذا لم يطالـــب الحائـــز بتســـلّم البضـــاعة مـــن الـــناقل بعـــد وصـــولها إلى مكـــان  )د( 
المقصـد، تعـين عـلى الناقل أن يبلّغ الطرف المسيطر بذلك، أو أن يبلغ الشاحن بذلك إذا تعذّر                   

وفي تلك الحالة، يتعين . عـلى الـناقل، بعـد بـذل جهـد معقـول، تحديـد مكـان الطـرف المسـيطر                
وإذا . لطـرف المسـيطر أو الشـاحن أن يصـدر إلى الـناقل تعلـيمات بشـأن تسـليم البضاعة        عـلى ا  

                                                                 
 والفقرات A/CN.9/591 من الوثيقة ٢٣٩-٢٣١انظر الفقرات (عليه الفريق العامل نص منقح حسبما اتفق  (150)

وكتحسين صياغي تفاديا للتكرار، جمعت الفقرتان الفرعيتان السابقتان ). A/CN.9/595 من الوثيقة ٨٩-٨٠
 هذه في) ب(و) أ(، لتكونا الفقرتين A/CN.9/WG.III/WP.56، بصيغتهما الواردة في الوثيقة ‘٢‘و‘ ١‘) أ(

 .المادة



 

 52 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.81

تعـذّر عـلى الـناقل، بعـد بـذل جهـد معقـول، تحديـد مكـان الطـرف المسيطر أو الشاحن، اعتبر             
 .عندئذ الشاحن المستندي هو الشاحن لأغراض هذه الفقرة

لــيمات الطــرف المســيطر وفقــا يــبرأ الــناقل الــذي يســلّم البضــاعة بــناء عــلى تع  )ه( 
مـن هـذه المـادة، من التزامه بتسليم البضاعة إلى الحائز بمقتضى عقد النقل،        ) د(للفقـرة الفرعـية     

ــيه أو عمــا إذا أثبــت        ــلِّم إل ــتداول قــد س ــنقل القــابل لل ــنظر عمــا إذا كــان مســتند ال بصــرف ال
وفقــا للإجــراءات الشــخص المطالــب بالتســليم بمقتضــى ســجل نقــل إلكــتروني قــابل للــتداول،   

 .، أنه هو الحائز٩المشار إليها في المادة 

يكتسـب الشـخص الـذي يصـبح حائـزا لمستند النقل القابل للتداول أو سجل        )و( 
) ه(الـنقل الإلكـتروني القـابل للـتداول بعـد قـيام الـناقل بتسليم البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية                 

بات تعاقديـة أو ترتيبات أخرى أُبرمت قبل        مـن هـذه المـادة، ولكـن الحـيازة تمـت بمقتضـى ترتي ـ              
 .هذا التسليم، حقوقا تجاه الناقل بمقتضى عقد النقل غير الحق في المطالبة بتسلّم البضاعة

مــن هــذه المــادة، يكتســب  ) و(و) ه(بصــرف الــنظر عــن الفقــرتين الفرعيــتين   )ز( 
ه، علم بذلك التسليم الحائـز الـذي لم يكـن له، أو لم يكـن ممكـنا في حدود المعقول أن يكون ل       

عـندما أصـبح حائـزا، ما يتضمنه مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل        
 .للتداول من حقوق

  
  بقاء البضاعة دون تسليم‐٥٠المادة 

يجـوز للـناقل، مـا لم يتفق على خلاف ذلك ودون مساس بما قد يكون للناقل         -١ 
 إذا ما بقيت البضاعة   )151(ن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه،      مـن حقـوق أخـرى تجاه الشاح       

دون تســليم، أن يــتخذ، عــلى مســؤولية ونفقــة الشــخص الــذي له الحــق في البضــاعة، مــا قــد      
 )152(:تقتضيه الظروف في حدود المعقول من إجراءات بشأن البضاعة، بما في ذلك

 خزن البضاعة في أي مكان مناسب؛ )أ( 

                                                                 
، وأُدرج مضمونه في A/CN.9/WG.III/WP.56 السابق، بصيغته الواردة في الوثيقة ٥٠حذف مشروع المادة  (151)

، A/CN.9/594( في هذا النص على ضوء مداولات الفريق العامل في دورته السابعة عشرة ٥٠مشروع المادة 
 .ذه المادةمن ه) ب (٢انظر أيضا الفقرة الفرعية ). ٩٣-٩٠الفقرات 

السابق الوارد في الوثيقة ) ٢ (٥١ هي صيغة معدلة تعديلا طفيفا لمشروع المادة ١الفقرة  (152)
A/CN.9/WG.III/WP.56 مع إدخال تعديلات وتغييرات مقابلة على فاتحة الفقرة وفقا لمداولات الفريق العامل ،

)A/CN.9/594 ٩٩-٩٧، الفقرات.( 
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ة إذا كانت معبأة في حاويات، أو التصرف فيها بشكل آخر،           وتفـريغ البضاع   )ب( 
 بما في ذلك نقلها أو العمل على إتلافها؛

والعمـل عـلى بـيع البضـاعة وفقـا للممارسـات المتـبعة أو لمـا يقتضـيه قانون أو                      )ج( 
 .لوائح المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك

دون تســليم إذا حــدث، بعــد لأغـراض هــذه المــادة، تعتــبر البضــاعة قـد بقيــت    -٢ 
  )153(:وصولها إلى مكان المقصد، ما يلي

أن المرسـل إلـيه لم يقبل تسلّم البضاعة بمقتضى هذا الفصل في الوقت والمكان                )أ( 
 ؛ أو١١ من المادة ٢المشار إليهما في الفقرة 

أن الطـرف المسـيطر أو الشـاحن لم يعـثَر علـيه أو لم يوجه إلى الناقل تعليمات         )ب( 
 ؛ أو٤٩ و٤٨ و٤٧ و٤٦وافية بمقتضى المواد 

  ٤٧ و٤٦أن الـناقل يحـق له أو يـتعين علـيه أن يـرفض التسـليم بمقتضـى المواد          )ج( 
  أو)154(؛٤٩ و٤٨و

أن الــناقل لا يســمح له بتســليم البضــاعة إلى المرســل إلــيه بمقتضــى قــانون أو        )د( 
 لوائح المكان الذي يطلب تسليم البضاعة فيه؛ أو

 .تعذّر على الناقل، لأسباب أخرى، تسليم البضاعةأنه ي )ه( 

لا يجـوز للـناقل أن يمـارس هـذه الحقـوق إلا بعـد أن يكون قد وجه، قبل فترة                -٣ 
معقولـة مـن وصـول البضـاعة إلى مكـان القصـد، إشـعارا إلى الشـخص الـذي ذكـر في تفاصيل                 

 مكان المقصد وإلى  العقـد أنـه هـو الشخص، إن وجد، الذي يتعين إبلاغه بوصول البضاعة إلى              
المرسل إليه أو الطرف : أحـد الأشـخاص التالين بالترتيب المذكور، إن كان معروفا لدى الناقل         

 )155(.المسيطر أو الشاحن
                                                                 

 الوارد في الوثيقة السابق) أ) (١ (٥١عديلا طفيفا لمشروع المادة  هي صيغة معدلة ت٢الفقرة  (153)
A/CN.9/WG.III/WP.56، مع إدخال تعديلات وتغييرات مقابلة على فاتحة الفقرة وفقا لمداولات الفريق العامل 

)A/CN.9/594 ٩٩ و٩٦، الفقرتان.( 
من أجل إدراج الحالة التي تبقى فيها البضاعة ) ج (٢ربما يود الفريق العامل أن ينظر في إضافة الفقرة الفرعية  (154)

 .دون تسليم لأنه يحق للناقل أو يتعين عليه أن يرفض التسليم
، في مشروع A/CN.9/WG.III/WP.56 السابقة، بصيغتها الواردة في الوثيقة ٥٢ تجسد إدراج المادة ٣الفقرة  (155)

  السابقة في موضع أسبق داخل النص ٥٢دة ، استجابة لرغبة الفريق العامل في إدراج الما٥٠المادة 
)A/CN.9/594 ١٠٦-١٠٢، الفقرات.( 
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من هذه المادة، تعين على     ) ج (١إذا بيعـت البضـاعة بمقتضـى الفقـرة الفرعية            -٤ 
في البضاعة، رهنا باقتطاع أي الـناقل أن يحـتفظ بعائدات البيع لمصلحة الشخص الذي له الحق    

 )156(.تكاليف يتكبدها الناقل وأي مبالغ أخرى مستحقة للناقل فيما يتعلق بنقل تلك البضاعة

لا يكـون الـناقل مسـؤولا عـن هـلاك أو تلـف البضـاعة الـتي تبقى دون تسليم            -٥ 
اتخاذ الناقل بمقتضـى هـذه المـادة ما لم يثبت المُطالِب أن ذلك الهلاك أو التلف قد نجم عن عدم                     

مـا كـان يعقَل اتخاذه في الظروف القائمة من خطوات للحفاظ على البضاعة، وأن الناقل كان                  
عـلى عـلم، أو كـان يجـدر بـه أن يكـون عـلى عـلم، بـأن عدم اتخاذ تلك الخطوات سيؤدي إلى              

 )157(.هلاك البضاعة أو تلفها
  

 )158( الاحتفاظ بالبضاعة‐٥١المادة 

ا يمــس بمــا قــد يكــون للــناقل أو للطــرف المــنفّذ مــن حــق في   لــيس في هــذه الاتفاقــية مــ 
ــبالغ         ــع الم ــيق ضــمانا لدف ــانون الواجــب التطب ــنقل أو الق ــد ال الاحــتفاظ بالبضــاعة بمقتضــى عق

 .المستحقة له
 

 )159(  حقوق الطرف المسيطر-١١الفصل 
 

 )160( ممارسة حق السيطرة ونطاقه‐٥٢المادة 

 :لطرف المسيطر، وهو يقتصر على ما يليحق السيطرة لا يجوز أن يمارسه سوى ا -١ 

                                                                 
 في النص الوارد في الوثيقة ٥١ من مشروع المادة ٣هذه الفقرات كانت سابقا في الفقرة  (156)

A/CN.9/WG.III/WP.56 مع تعديلات طفيفة لتجسيد آراء الفريق العامل ،)A/CN.9/594 الفقرتان ، 
 ).١٠١ و١٠٠

 ٥٣وروح مشروع المادة السابق  ٤٦يتألف مشروع هذه الفقرة من جمع بين الجملة الثانية من مشروع المادة  (157)
، وقد نقحتا تجسيدا لمداولات الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.56بصيغتيهما الواردتين في الوثيقة السابق 

ن الموضع الأفضل للحكم المنقح هو في وترى الأمانة أ). A/CN.9/594 من الوثيقة ١١٣-١٠٧انظر الفقرات (
 .مشروع هذه المادة

، وهو A/CN.9/WG.III/WP.63 من الوثيقة ١٤يستند مشروع المادة الجديد هذا إلى النص الوارد في الفقرة  (158)
 ).١١٧-١١٤، الفقرات A/CN.9/594(يجسد مداولات الفريق العامل 

 .صورة أفضلنقح عنوان هذا الفصل لكي يجسد محتواه ب (159)
، مع إدخال )A/CN.9/594 من الوثيقة ١٦-١٠انظر الفقرات (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (160)

 ).١٥ (١في مشروع المادة " الطرف المسيطر"تغييرات صياغية تجسيدا لوضع تعريف 
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الحـق في توجـيه أو تعديـل تعلـيمات بشـأن البضـاعة لا تمثل خروجا عن عقد                    )أ( 
 النقل؛

ــرر، أو في أي        )ب(  ــناء توقــف مق ــلى تســلُّم البضــاعة في مي والحــق في الحصــول ع
 مكان على المسار في حالة النقل الداخلي؛

ليه بأي شخص آخر، بمن في ذلك الطرف    والحـق في الاستعاضـة عن المرسل إ        )ج( 
 .المسيطر

يكـون حـق السـيطرة قائمـا طوال فترة مسؤولية الناقل، حسبما هو منصوص                -٢ 
 .١١ من المادة ١عليه في الفقرة 

  
  هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة‐٥٣المادة 

ابل في حـال عـدم إصـدار مسـتند نقـل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني ق           -١ 
 )161(:للتداول

يكــون الشــاحن هــو الطــرف المســيطر مــا لم يقــم الشــاحن، عــند إبــرام عقــد     )أ( 
 النقل، بتعيين المرسل إليه أو الشاحن المستندي أو شخص آخر بأنه الطرف المسيطر؛

ــيل حــق الســيطرة إلى شــخص آخــر       )ب(  وتصــبح . يحــق للطــرف المســيطر أن يح
اقل عـندما يبلغه المحيل بتلك الإحالة، ويصبح المحال إليه  الإحالـة نـافذة المفعـول فـيما يـتعلق بالـن         

 هو الطرف المسيطر؛

يـتعين عـلى الطـرف المسـيطر أن يـبرز بطاقة هوية صحيحة عندما يمارس حق                   )ج( 
 .السيطرة

في حـال إصـدار مسـتند نقـل غـير قـابل للـتداول أو سـجل نقل إلكتروني غير                      -٢ 
أنه يتعين تسليمه من أجل الحصول على     ] فيه تحديدا يذكر  ] [يبين] [ينص على [قـابل للتداول    
 تسلّم البضاعة؛

يكــون الشــاحن هــو الطــرف المســيطر ويجــوز له أن يحــيل حــق الســيطرة إلى       )أ( 
ــة المســتند إلى ذلــك        ــنقل الإلكــتروني بإحال ــنقل أو ســجل ال ــيه المســمى في مســتند ال المرســل إل

                                                                 
. )A/CN.9/594من الوثيقة  ٧١-٦٨ و٣٦-٢٣انظر الفقرات (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (161)

 ليصبح فقرة منفصلة A/CN.9/WG.III/WP.56بصيغته الواردة في الوثيقة ) د) (١ (٥٦وقد نقل مشروع المادة 
 . من هذه المادة٥هي الفقرة 
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 إليه وفقا للإجراءات المشار إليها في       الشـخص دون تظهـير، أو بإحالـة سـجل النقل الإلكتروني           
وفي حـال إصـدار أكـثر مـن نسـخة أصـلية واحـدة للمستند يتعين إحالة جميع النسخ                    . ٩المـادة   

 الأصلية لكي تصبح إحالة حق السيطرة نافذة المفعول؛

مـن أجـل ممارسـة حـق السـيطرة، يـتعين على الطرف المسيطر أن يبرز المستند                  )ب( 
 أو أن يثبــت، في حالــة ســجل الــنقل الإلكــتروني، أنــه يتمــتع بســيطرة  وبطاقــة هويــة صــحيحة،

وفي حال إصدار أكثر . ٩حصـرية عـلى ذلـك السـجل، وفقـا للإجراءات المشار إليها في المادة                
مـن نسـخة أصـلية واحـدة مـن المستند، يتعين إبراز جميع النسخ الأصلية وإلا تعذّر ممارسة حق          

 .السيطرة

 : نقل قابل للتداولفي حال إصدار مستند -٣ 

يكــون حائــز المســتند، أو حائــز جمــيع النســخ الأصــلية مــن ذلــك المســتند إذا     )أ( 
 أُصدر أكثر من نسخة أصلية واحدة، هو الطرف المسيطر الوحيد؛

يجـوز لـلحائز أن يحـيل حـق السـيطرة بإحالـة مسـتند الـنقل القابل للتداول إلى               )ب( 
ر أكثر من نسخة أصلية واحدة لذلك المستند،  وفي حال إصدا  . ٥٩شـخص آخـر وفقا للمادة       

 يتعين إحالة جميع النسخ الأصلية لكي تكون إحالة حق السيطرة نافذة المفعول؛

مـن أجـل ممارسة حق السيطرة، يتعين على الحائز أن يبرز للناقل مستند النقل               )ج( 
) أ (١٢قرة الفرعية   القـابل للـتداول، وإذا كان الحائز واحدا من الأشخاص المشار إليهم في الف             

وفي حال إصدار أكثر من نسخة   . ، وجب عليه أن يبرز بطاقة هوية صحيحة       ١مـن المادة    ‘ ١‘
ــق      ــة حـ ــذّرت ممارسـ ــلية وإلا تعـ ــيع النســـخ الأصـ ــراز جمـ ــتعين إبـ ــتند، يـ ــدة للمسـ ــلية واحـ أصـ

 )162(.السيطرة

 :في حال إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول -٤ 

 ف المسيطر؛يكون الحائز هو الطر )أ( 

يجــوز لــلحائز أن يحــيل حــق الســيطرة إلى شــخص آخــر بإحالــة ســجل الــنقل    )ب( 
 ؛٩الإلكتروني القابل للتداول وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 

                                                                 
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٤٠-٣٧انظر الفقرات (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (162)
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مـن أجـل ممارسـة حق السيطرة، يتعين على الحائز أن يثبت، وفقا للإجراءات             )ج( 
 )163(.، أنه هو الحائز٩المشار إليها في المادة 

ينـتهي حـق السـيطرة عندما تكون البضاعة قد وصلت إلى مقصدها وسلِّمت               -٥ 
 )164(.وفقا لهذه الاتفاقية

، إذا قام شخص، ليس هو الشاحن أو الشاحن      ٦١بصـرف الـنظر عـن المـادة          -٦[ 
المسـتندي، بإحالـة حـق السـيطرة دون أن يكـون قـد مارس ذلك الحق، فإن تلك الإحالة تبرئه                     

 )165(.] التي يفرضها عقد النقل أو هذه الاتفاقية على الطرف المسيطرمن المسؤوليات
 

  تنفيذ الناقل للتعليمات‐٥٤المادة 
 مـن هـذه المـادة، يـتعين عـلى الناقل أن ينفّذ التعليمات              ٣ و ٢رهـنا بالفقـرتين      -١ 

 )166 (: إذا٥٢المشار إليها في المادة 

 ارس حق السيطرة؛كان يحق للشخص الذي أصدر تلك التعليمات أن يم )أ( 

وكـان تنفـيذ التعليمات حسب شروطها ممكنا في حدود المعقول عندما تصل              )ب( 
 إلى الناقل؛

وكانت التعليمات لا تتداخل مع عمليات النقل المعتادة، بما فيها ممارساته                      )ج ( 
 .الخاصة بالتسليم   

بده عـلى أي حـال، يـتعين عـلى الطـرف المسـيطر أن يـرد إلى الناقل ما قد يتك         -٢ 
مـن نفقـات إضـافية، وأن يعـوض الـناقل عمـا قد يتكبده من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي                      
تعلـيمات بمقتضـى هـذه المادة، بما في ذلك التعويضات التي قد يصبح الناقل مسؤولا عن دفعها               

                                                                 
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٤١انظر الفقرة (بما اتفق عليه الفريق العامل مشروع منقح حس (163)
  من الوثيقة ٧١-٦٨ و٣٦-٢٣انظر الفقرات (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (164)

A/CN.9/594 .( ١وهذه الفقرة كانت سابقا هي الفقرة) بصيغته الواردة في الوثيقة ٥٦من مشروع المادة ) د 
A/CN.9/WG.III/WP.56 .وقد نقلت إلى هذا الموضع تعزيزا للوضوح. 

وقد اتفق ). A/CN.9/594 من الوثيقة ٤٥-٤٢انظر الفقرات (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (165)
الفريق العامل على وضع هذه الفقرة بين معقوفتين إلى حين تعديلها أو حذفها عقب مواصلة النظر في المسائل 

 .٦٠ من مشروع المادة ١ارة وفي النص الوارد في الفقرة المث
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٤٩-٤٦انظر الفقرات (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (166)
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ــنقولة      ــرى المـ ــاعة الأخـ ــلاك أو تلـــف للبضـ ــدوث هـ ــال حـ ــك  [في حـ ــليم تلـ ــر في تسـ أو تأخـ
 )167(].البضاعة

ق للـناقل أن يحصل من الطرف المسيطر على ضمانة تغطي مقدار ما يتوقع               يح ـ -٣ 
الـناقل نشـوءه مـن نفقـات إضـافية أو هلاك أو تلف في سياق تنفيذ أي تعليمات بمقتضى هذه                     

 .ويجوز للناقل أن يرفض تنفيذ التعليمات في حال عدم تقديم تلك الضمانة. المادة

ــن أي هــلاك أ    -٤  ــناقل ع ــف للبضــاعة  تكــون مســؤولية ال أو أي تأخــر في [و تل
 ١ينشـأ عـن عـدم امتـثاله لتعلـيمات الطـرف المسيطر بما يخلّ بالتزامه بمقتضى الفقرة          ] تسـليمها 

، ويكــون مــبلغ الــتعويض الــذي يدفــع إلى ٢٣ إلى ١٧مــن هــذه المــادة خاضــعة لأحكــام المــواد 
 )168(.٦٤ إلى ٦٢الناقل خاضعا لأحكام المواد 

 
 ضاعة مسلَّمة اعتبار الب‐٥٥المادة 

مــن ) ب (١تعتـبر البضــاعة الــتي تســلَّم عمــلا بتعلــيمات صــادرة وفقــا للفقــرة الفرعــية   
 المتعلقة  ١٠ مسـلَّمة في مكـان المقصـد، وتنطـبق عـلى تلـك البضـاعة أحكـام الفصل                    ٥٢المـادة   

 .بذلك التسليم
 

 )169( إدخال تغييرات على عقد النقل‐٥٦المادة 
لوحيد الذي يجوز لـه أن يتفق مع الناقل على         الطـرف المسـيطر هـو الشخص ا        -١ 

) ج(و) ب (١إدخـال تغييرات على عقد النقل بخلاف تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين              
 .٥٢من المادة 

يـتعين أن تذكـر أي تغييرات تدخل على عقد النقل، بما فيها التغييرات المشار               -٢ 
، في مسـتند النقل القابل للتداول أو        ٥٢ن المـادة    م ـ) ج(و) ب (١إلـيها في الفقـرتين الفرعيـتين        

أن تـدرج في سـجل الـنقل الإلكـتروني القـابل للـتداول، كما يتعين ذكرها في مستند النقل غير         
القـابل للـتداول أو إدراجهـا في سـجل الـنقل الإلكـتروني غـير القابل للتداول إذا اختار الطرف                     

                                                                 
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٥١ و٥٠انظر الفقرتين (مشروع منقح حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (167)
، حسبما A/CN.9/WG.III/WP.56، بصيغتها الواردة في في الوثيقة )٤ (٥٧المادة السابقة حكم جديد يحل محل  (168)

 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٥٨-٥٥انظر الفقرات (طلبه الفريق العامل 
 السابق إلى هنا من موضعه الذي كان أسبق في هذا الفصل، حسبما ورد في الوثيقة ٥٥نقل مشروع المادة  (169)

A/CN.9/WG.III/WP.56 .قح مشروع الحكم هذا حسبما اتفق عليه الفريق العاملانظر الفقرات  (وقد ن 
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ٢٢-١٧
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ات أو أُدرجــت وتعــين التوقــيع علــيها وفقــا   وإذا مــا ذُكــرت تلــك التغــيير )170(.المســيطر ذلــك
 .٣٩للمادة 

ــادة بحقــوق       -٣  ــنقل بمقتضــى هــذه الم لا تمــس التغــييرات الــتي تدخــل عــلى عقــد ال
 .٣٩والتزامات الطرفين قبل تاريخ التوقيع عليها وفقا للمادة 

 
  تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات إضافية‐٥٧المادة 

ــ  ــناء وجــود البضــاعة في عهدتــه، ضــمن حــدود    إذا احــتاج ال ناقل أو الطــرف المــنفّذ أث
ــيها في الفقــرة       ــيمات أو مســتندات إضــافية غــير تلــك المشــار إل المعقــول، إلى معلومــات أو تعل

، تعــين عــلى الطــرف المســيطر، بــناء عــلى طلــب الــناقل أو ذلــك  ٢٩مــن المــادة ) أ (١الفرعــية 
ات أو التعلـيمات أو المســتندات مـا دام قــادرا عـلى فعــل    الطـرف المـنفّذ، أن يوفّــر تلـك المعلوم ــ  

وإذا تعـذّر عـلى الـناقل، بعـد بـذل جهـد معقـول، أن يحـدد مكـان الطـرف المسيطر، أو                  . ذلـك 
تعـذّر عـلى الطـرف المسيطر تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية، تعين على       

 )171(.الشاحن أو على الشاحن المستندي أن يفعل ذلك
  

  التغيير بالاتفاق‐٥٨المادة 
من المادة  ) ج(و) ب (١يجـوز لطـرفي عقـد الـنقل أن يغـيرا مفعـول الفقرتين الفرعيتين                 

ويجـوز للطـرفين أيضـا أن يحـدا مـن إمكانـية إحالة             . ٥٤ والمـادة    ٥٣ مـن المـادة      ٥ والفقـرة    ٥٢
 )172(. أو أن يستبعداها٥٣من المادة ) ب (١حق السيطرة المشار إليها في الفقرة الفرعية 

 

                                                                 
ينبغي أن يدرج هنا مستند النقل غير القابل للتداول وسجل النقل الإلكتروني غير القابل للتداول، اللذان  (170)

 .ا ما قرر الفريق العامل أما يمثلان دليلين قاطعين، إذ٤٨ و٤٧يشترط تسليمهما في مشروعي المادتين 
، أنه يمكن إجراء تفريق يقوم على ما إذا كان A/CN.9/594 من الوثيقة ٦٣رأى الفريق العامل، في الفقرة  (171)

بيد أن الأمانة ترى أن هذا قد لا يكون ضروريا، لأن الطرف المسيطر ينبغي . الطرف المسيطر ناشطا أم خاملا
كون دائما على علم بما إذا كان طرفا مسيطرا، كما أن النص بصيغته الحالية يشير إلى أطراف آخرين أن ي

 .يمكن الاتصال م للحصول على معلومات إضافية في حال عدم التعرف على الطرف المسيطر أو العثور عليه
 نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني وفي حال إصدار مستند: "تقترح الأمانة حذف العبارة الختامية التالية (172)

 .، لأا زائدة."قابل للتداول، يجب أن يذكَر أو يدرج في تفاصيل العقد أي اتفاق مشار إليه في هذه المادة
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 )173(  إحالة الحقوق-١٢الفصل [
 

  في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول‐٥٩المادة 
 أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

في حـال إصـدار مسـتند نقل قابل للتداول، يجوز للحائز أن يحيل الحقوق التي                 -١ 
 :يتضمنها المستند بإحالته إلى شخص آخر

 الأصــول إلى ذلـك الشــخص الآخـر أو عــلى بـياض، إذا كــان    مظهـرا حسـب   )أ( 
 المستند مستند أمر، أو

 دون تظهير، إذا كان المستند مستندا لحامله أو مستندا مظهرا على بياض، أو )ب( 

دون تظهـير، إذا كـان مسـتندا صـادرا لأمـر شـخص مسـمى وكانت الإحالة                    )ج( 
 )174(.بين الحائز الأول والشخص المسمى

ل إصــدار ســجل نقــل إلكــتروني قــابل للــتداول، يجــوز لحائــزه أن يحــيل  في حــا -٢ 
الحقـوق الـتي يتضـمنها، سواء كان صادرا لأمر حامله أم لأمر شخص مسمى، بإحالة السجل                 

 )175(.٩وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 
  

  مسؤولية الحائز‐٦٠المادة 
هـو الشـاحن ولا يمــارس   ، لا يـتحمل أي حائـز لـيس    ٥٧دون مسـاس بالمـادة    -١ 

 .أي حق بمقتضى عقد النقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل رد كونه حائزا

تقـع عـلى عـاتق الحائز الذي ليس هو الشاحن والذي يمارس أي حق بمقتضى        -٢ 
أي مسـؤوليات مفروضـة علـيه بمقتضى عقد النقل، طالما كانت تلك المسؤوليات      [عقـد الـنقل     

                                                                 
، مع بعض التحسينات الصياغية المقترح A/CN.9/WG.III/WP.32النص الأصلي لهذا الفصل مأخوذ من الوثيقة  (173)

 ٧٧ولم يتخذ الفريق العامل بعد قرارا بشأن موضع هذا الفصل، عقب قراره في الفقرتين . صإدخالها على الن
 . المتعلق بإحالة الحقوق إلى مناقشة مقبلة١٢ بإرجاء النظر في الفصل A/CN.9/594 من الوثيقة ٧٨و

 الفريق العامل ،كان هناك تأييد قوي فيA/CN.9/WG.III/WP.32 الوثيقة  من٢٠١حسبما ذُكر في الحاشية  (174)
على النحو الذي صيغ به، بغية تعزيز التناسق واستيعاب سجلات النقل ) ١ (٥٩لإبقاء نص مشروع المادة 
 بشأن A/CN.9/526 من الوثيقة ١٣٢وأحيط علما بالشاغل الذي أثير في الفقرة . الإلكترونية القابلة للتداول

 . الوطنيةالمستندات الاسمية القابلة للتداول في بعض القوانين
 أثناء دورة الفريق ٢، نوقشت الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.32 الوثيقة  من٢٠٢حسبما ذُكر في الحاشية  (175)

 .العامل الخامسة عشرة مقترنة بالأحكام الأخرى الواردة في مشروع الاتفاقية بشأن سجلات النقل الإلكترونية
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 القـابل للـتداول أو سـجل الـنقل الإلكـتروني القـابل للـتداول أو يمكن        مدرجـة في مسـتند الـنقل    
ــرجوع إلى ذلــك المســتند أو الســجل    ــتأكد مــنها بال المســؤوليات المفروضــة عــلى الطــرف   ] [ال

 والمسـؤوليات المفروضـة عـلى الشـاحن فيما يتعلق بتسديد أجرة             ١١المسـيطر بمقتضـى الفصـل       
غل وغرامة التأخير وتعويضات الاحتجاز، طالما كانت       الـنقل وأجـرة الحـيز المسـتأجر غـير المست          

تلـك المسـؤوليات مدرجـة في مستند النقل القابل للتداول أو في سجل النقل الإلكتروني القابل           
 )176(].للتداول

 لا يكون الحائز    )177(،]٤٤والمادة  [ مـن هـذا المـادة        ٢ و ١لأغـراض الفقـرتين      -٣ 
 : عقد النقل رد أنهالذي ليس هو الشاحن ممارسا لأي حق بمقتضى

، عـلى الاستعاضـة عـن مستند نقل قابل          ١٠يـتفق مـع الـناقل، بمقتضـى المـادة            )أ( 
للـتداول بسـجل نقـل إلكـتروني قـابل للـتداول، أو عـلى الاستعاضـة عـن سـجل نقـل إلكتروني                 

 قابل للتداول بمستند نقل قابل للتداول، أو

 .٥٩يحيل حقوقه بمقتضى المادة  )ب( 
  

 في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول  )178(‐٦١المادة 
 أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

 :في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول 

                                                                 
، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد A/CN.9/WG.III/WP.32 الوثيقة  من٢٠٤حسبما ذُكر في الحاشية  (176)

غير أن الآراء المعرب عنها . ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لما أبدي من آراء ذا الشأن٢مشروعا منقحا للفقرة 
فالآراء التي حبذت تنقيح النص .  ليست متسقةA/CN.9/526 من الوثيقة ١٣٩ إلى ١٣٧في الفقرات السابقة 

تحدد الفقرة الفرعية ماهية المسؤوليات التي يقضي عقد النقل بأن يتولاها الحائز الذي يمارس أي حق طلبت أن 
وينبغي التنويه بأنه ربما يجدر النظر في نوع من المسؤولية . وقد بذلت محاولة لتنقيح النص. بمقتضى ذلك العقد

ولكن مع استبعاد (رة أو ضرر أو إصابة ذي صلة ذا الموضوع، هو المسؤولية عما تسببه البضاعة من خسا
 ).، في أي حال من الأحوال٢٧المسؤولية، عن الإخلال بالتزامات الشاحن بمقتضى مشروع المادة 

سوف يتوقف إدراج النص الموضوع بين معقوفتين على قرار الفريق العامل بشأن إدراج النص الموضوع بين  (177)
 .٤٤معقوفتين في مشروع المادة 

 ٦٢ و٦١ مكررا، محلّ مشروعي المادتين ٦١، الذي كان سابقا مشروع المادة ٦١ مشروع المادة حلّ (178)
 من الوثيقة ٢١٣، وحسبما اتفق عليه الفريق العامل في الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.32الواردين في الوثيقة 

A/CN.9/576 بصيغتها الواردة في الفقرة ،٦٣، عقب نظره في الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية من المادة 
 بمشروع المادة ٦٢ و٦١، ونظره في الاستعاضة عن مشروعي المادتين A/CN.9/WG.III/WP.47 من الوثيقة ١٢
 .A/CN.9/576 من الوثيقة ٢١٣ و٢١٢ في الفقرتين ٦١
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تكـون إحالـة الحقـوق بمقتضـى عقـد خاضـعة للقـانون الـذي ينطبق على عقد                  )أ( 
 ؛إحالة تلك الحقوق

الحقــوق بوســيلة أخــرى غــير الــتعاقد خاضــعة للقــانون الــذي    وتكــون إحالــة  )ب( 
 ينطبق على وسيلة الإحالة الأخرى تلك؛

 ؛وتكون إمكانية إحالة الحقوق خاضعة للقانون الذي ينطبق على عقد النقل )ج( 

ــنظر عــن القــانون الــذي ينطــبق بمقتضــى     )د(  ) أ(الفقــرتين الفرعيــتين  وبصــرف ال
 ،من هذه المادة) ب(و

ــية عــندما يكــون مســموحا بإجــرائها      يجــوز ‘١‘  ــة بوســائل إلكترون  إجــراء الإحال
 بوسائل أخرى؛

ويـتعين إبـلاغ الـناقل بالإحالـة إما من جانب المحيل وإما من جانب المحال إليه        ‘٢‘ 
 ؛إذا سمح القانون الواجب التطبيق بذلك

تي تتعلق ويكـون المحـيل والمحال إليه مسؤولين جماعيا وفرديا عن المسؤوليات ال           ‘٣‘ 
 .]بالحق المحال أو تنشأ عنه

  
   حدود المسؤولية-١٣الفصل 
  حدود المسؤولية‐٦٢المادة 

، تكون مسؤولية الناقل عن   ٦٤ من المادة    ١ والفقرة   ٦٣رهـنا بأحكـام المادة       -١ 
وحـدة حسابية عن  [...]  محـدودة بمـا مقـداره      )179(الإخـلال بالـتزاماته بمقتضـى هـذه الاتفاقـية         

وحــدة حســابية عــن كــل كــيلوغرام مــن الــوزن  [...] وحــدة شــحن أخــرى أو كــل رزمــة أو 
القـائم للبضـاعة موضـوع المطالـبة أو الـنـزاع، أيهمـا كـان أكـبر، إلا عـندما يكـون الشاحن قد              

 البضاعة وأُدرج ذلك في تفاصيل العقد، أو عندما يكون الناقل والشاحن         )180(أَعلـن عـن قـيمة     
 .حد المسؤولية المنصوص عليه في هذه المادةقد اتفقا على مبلغ أعلى من مقدار 

 

                                                                 
 .لبضاعة، غير ضرورية، أي با]"أو فيما يتعلق ا"[يرى أن إضافة إخلال الناقل بالتزاماته جعلت الإشارة إلى  (179)
" طبيعة"حذفت الإشارة إلى ) A/CN.9/616 من الوثيقة ١٧٤ و١٧٢الفقرتان ( عقب قرار الفريق العامل  (180)

 .البضاعة



 

63  
 

A/CN.9/WG.III/WP.81  

 )181(٢الخيار ألف للفقرة 

) أ(، إذا تعذّر على الناقل أن يثبت ما إذا ١بصـرف الـنظر عـن أحكام الفقرة          -٢[ 
أو مــا إذا كــان ســبب الــتأخر في التســليم قــد  [كانــت البضــاعة قــد هلكــت أو تلفــت 

ــناء الــنقل الســا  )182(]حــدث بق أو اللاحــق للــنقل الــبحري   أثــناء الــنقل الــبحري أو أث
 إذا ٢٦ستنطبق بمقتضى المادة ] أو قـانون وطـني    [كانـت أحكـام اتفاقـية دولـية         ) ب(و

قــد حــدث أثــناء الــنقل الســابق للــنقل  ] أو الــتأخر في التســليم[كــان الهــلاك أو الــتلف 
] أو التأخر[الـبحري أو اللاحـق له، فـإن مسـؤولية الـناقل عـن ذلـك الهـلاك أو الـتلف           

 حــدعــندئذ بمقتضــى الأحكــام المــتعلقة بحــدود المســؤولية في أي اتفاقــية دولــية كانــت ت
 لـو كـان قد أُثبت المكان الذي حدث     )183(]أو قـانون وطـني كـان سـينطبق        [سـتنطبق   

فــيه الــتلف، أو بمقتضــى الأحكــام المــتعلقة بحــدود المســؤولية في هــذه الاتفاقــية، أيهمــا   
 .]أفضى إلى حد أعلى للمسؤولية

 
 ٢باء للفقرة الخيار 

، إذا تعــذر عــلى الــناقل أن يثبــت مــا إذا ١بصــرف الــنظر عــن أحكــام الفقــرة  -٢[ 
ــت أو تلفـــت    ــد هلكـ ــاعة قـ ــد    [كانـــت البضـ ــليم قـ ــتأخر في التسـ ــان الـ ــا إذا كـ أو مـ

 أثــناء الــنقل الــبحري أو أثــناء الــنقل الســابق أو اللاحــق للــنقل الــبحري،  )184(]حــدث
 التي )185(]والوطنية[حكام الإلزامية الدولية انطـبق أعـلى حد للمسؤولية تنص عليه الأ       

 .]تنطبق على مختلف أجزاء النقل

ــة      -٣  ــة أو أداة نقــل مماثل ــة أو منصــة نقال عــندما تــنقل البضــاعة في أو عــلى حاوي
تســتعمل لتجمــيع البضــاعة، فــإن الطــرود أو وحــدات الشــحن الــتي عــددت في تفاصــيل العقــد  

وإذا لم تعدد على هذا .  تعتـبر طـرودا أو وحـدات شحن        مـرزومة في أداة الـنقل تلـك أو علـيها          
 .النحو، اعتبرت البضاعة الموجودة في أداة النقل تلك أو عليها وحدة شحن واحدة

                                                                 
. ٢٦، فينبغي أن يعدل نصها استنادا إلى النص النهائي لمشروع المادة )٢ (٦٢إذا احتفظ بمشروع المادة  (181)

 .، وليس المقصود منه تغيير النهج المقترحنص الخيار باءوالمقصود من الخيار ألف توضيح 
 . أدناه١٨٤انظر الحاشية  (182)
 .، ريثما يبت الفريق العامل في ذلك)١ (٢٦النص موضوع بين معقوفتين ليكون مناظرا للنص الوارد في المادة  (183)
 التسليم بين معقوفتين، بغية مناقشتها  بين معقوفتين، وأُدرجت الإشارة إلى التأخر في٢استبقي مشروع الفقرة  (184)

 .في وقت لاحق
 . أعلاه١٨٣انظر الحاشية  (185)
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تكـون الوحـدة الحسـابية المشار إليها في هذه المادة هي حق السحب الخاص،                 -٤ 
 هذه المادة إلى العملة الوطنية وتحول المبالغ المشار إليها في. حسـبما عـرفه صندوق النقد الدولي      

لأي دولــة وفقــا لقــيمة تلــك العملــة في تــاريخ صــدور الحكــم القضــائي أو قــرار التحكــيم ذي   
وتحسب قيمة العملة الوطنية لأي دولة متعاقدة      . الصـلة أو في الـتاريخ المتفق عليه بين الطرفين         

 لطريقة تحديد القيمة هـي عضـو في صـندوق الـنقد الـدولي، مقـابل حـق السحب الخاص، وفقا          
. المعمـول ـا مـن جانب صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني، فيما يتعلق بعملياته ومعاملاته     

أمـا قـيمة العملـة الوطنـية لدولـة مـتعاقدة ليسـت عضـوا في صـندوق الـنقد الـدولي، مقـابل حق               
 .السحب الخاص، فتحسب بطريقة تقررها تلك الدولة

  
 )186(ية عن الخسارة الناتجة عن التأخر المسؤول‐٦٣المادة 

، يحسب التعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها        ٦٤ من المادة    ٢رهـنا بأحكـام الفقـرة        
، وتحـد المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة        ٢٢المـادي الـناجم عـن الـتأخر وفقـا لـلمادة             

، ما لم [ضاعة المتأخرة أجـرة الـنقل الواجـب دفعهـا عـن الب     ] ضِـعف [عـن الـتأخر بمـبلغ يعـادل       
ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ الواجب دفعه بمقتضى هذه المادة      ]. يـتفق عـلى خـلاف ذلـك       

 في حالة الهلاك ٦٢ مـن المادة  ١ الحـد الـذي يرسـى بمقتضـى الفقـرة           ٦٢ مـن المـادة      ١والفقـرة   
 .الكلي للبضاعة المعنية

  
 يةفقدان الانتفاع بالحد من المسؤول ‐٦٤المادة 

 مــن المــادة ١لا يحــق للــناقل ولا لأي مــن الأشــخاص المشــار إلــيهم في الفقــرة  -١ 
 أو حسبما ينص عليه )187(،٦٢ أن ينـتفعوا بـالحد مــن المسـؤولية حسـبما تنص عليه المادة        ١٨

ــنقل،  ــتزامه      )188(عقــد ال ــناقل بال ــناجم عــن إخــلال ال ــب أن هــلاك البضــاعة ال  إذا أثبــت المطالِ
ــية   ــب الشــخص      بمقتضــى هــذه الاتفاق ــن جان ــال شخصــي م ــل أو إغف ــزى إلى فع  يمكــن أن يع

                                                                 
، حسبما A/CN.9/WG.III/WP.56حذف الخيار باء واستبقي الخيار ألف من النص بصيغته الواردة في الوثيقة  (186)

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ١٨١الفقرة (اتفق عليه الفريق العامل 
، قد يلزم مواصلة مناقشة الاقتراح الداعي إلى A/CN.9/552 من الوثيقة ٦٢ و٥٥الفقرتين  في حسبما نوقش (187)

 .١٩ في سياق مناقشة الفصل ٢٢إضافة إشارة إلى المادة 
، حذفت المعقوفتان من حول A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٠٠ و١٩٨الفقرتان (حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (188)

 .واستبقي النص الوارد بينهما]" نص عليه عقد النقل،أو حسبما ي"[العبارة 
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المطالـب بحـق في الحـد مـن المسؤولية، ارتكب بقصد تسبيب ذلك الهلاك أو عن استهتار وعن                   
 .علم بأن ذلك الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبب ذلك الهلاك

 ١٨ من المادة  ١لا يحـق للـناقل ولا لأي مـن الأشخاص المذكورين في الفقرة               -٢ 
 إذا أثبت المطالِب أن التأخر في ٦٣أن ينـتفعوا بـالحد مـن المسـؤولية حسـبما تـنص علـيه المـادة                

التسـليم قـد نجـم عـن فعـل أو إغفـال شخصـي مـن جانـب الشـخص المطالـب بحق في الحد من               
المسـؤولية، ارتكـب بقصـد تسبيب ذلك الهلاك من جراء التأخر أو عن استهتار وعن علم بأن                

 .و الإغفال يحتمل أن يسبب ذلك الهلاكذلك الفعل أ
  

  الوقت المتاح لرفع الدعوى-١٤الفصل 
 

  تقادم الدعاوى‐٦٥المادة 
لا يجــوز أن تســتهل إجــراءات قضــائية أو تحكيمــية فــيما يــتعلق بالمطالــبات أو   -١ 

 )190(. بعد انقضاء مدة سنتين)189(النـزاعات الناجمة عن الإخلال بالتزام بمقتضى هذه الاتفاقية

 مــن هــذه المــادة في الــيوم الــذي يكــون  ١تــبدأ الفــترة المشــار إلــيها في الفقــرة   -٢ 
 سوى )191(الـناقل قـد سـلّم فـيه البضاعة أو، في الحالات التي لا تسلم فيها البضاعة أو لا يسلّم         

 ولا يحتسب اليوم الـذي تبـدأ .  يوم كـان ينبغي أن تسلّم البضاعة فيه)192(جـزء منها، في آخر

                                                                 
فيما يتعلق بالمطالبات أو النـزاعات الناجمة عن الإخلال بالتزام بمقتضى هذه "المقصود من إدراج العبارة  (189)

 .٦٢هو توفير نطاق تغطية في هذا الحكم مماثل للتغطية المتاحة في مشروع المادة " الاتفاقية
، استخدم )A/CN.9/616 من الوثيقة ١٣٣-١٢٧انظر الفقرات (قرار الذي اتخذه الفريق العامل اتساقا مع ال (190)

ويقصد .  أساسا لمشروع منقح أعدته الأمانةA/CN.9/WG.III/WP.56الخيار باء بصيغته الواردة في الوثيقة 
لعامل، ولكن مع إعادة بالنص المقترح في هذا الصدد أن يتضمن العناصر الأساسية التي اتفق عليها الفريق ا

 .صوغ الحكم على نحو يتفادى النظر فيما إذا كانت الحقوق أو الدعاوى قد سقطت أم أبطلت بالتقادم
 من الوثيقة ١٤٣ و١٣٦الفقرتان  (١١حسبما اتفق عليه الفريق العامل، حذفت الإشارة إلى مشروع المادة  (191)

A/CN.9/616 (،٢٠ حسبما تنص عليه المادة وجرى استيعاب حالات التسليم الجزئي) من قواعد ) ٢
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ١٣٨الفقرة (هامبورغ 

 ).١٣٩ و١٣٣الفقرتان (حسبما اتفق عليه الفريق العامل " آخر"حذفت المعقوفتان من حول الكلمة  (192)



 

 66 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.81

 )193(. الفترة ضمن هذه الفترةفيه

 مــن هــذه المــادة، يجــوز ١بصــرف الــنظر عــن انقضــاء الفــترة المبيــنة في الفقــرة  -٣ 
لأحـد الطـرفين أن يسـتند إلى مطالبته على سبيل الدفع أو المقاصة تجاه مطالبة يؤكدها الطرف                 

 )194(.الآخر
  

  تمديد فترة التقادم–٦٦المادة 
 ولكــن )195( للتعلــيق أو القطــع،٦٥ علــيها في المــادة لا تخضــع فــترة الــتقادم المنصــوص 

يجـوز للشـخص الـذي تقـدم ضده مطالبة أن يمدد تلك الفترة في أي وقت أثناء سرياا بتوجيه       
 .ويجوز تمديد هذه الفترة مرة أخرى بإعلان آخر أو إعلانات أخرى. إعلان إلى المطالِب

  
  دعوى التعويض‐٦٧المادة 

لُقــى علــيه المســؤولية بمقتضــى هــذه الاتفاقــية أن يــرفع دعــوى   يجــوز للشــخص الــذي ت 
، إذا رفعت دعوى التعويض في غضون    ٦٥تعويـض بعـد انقضـاء الفـترة المشـار إلـيها في المـادة                

 :أبعد الأجلين التاليين

الوقــت الــذي يســمح بــه القــانون الواجــب التطبــيق في الولايــة القضــائية الــتي    )أ( 
 تستهل فيها الإجراءات؛ أو

                                                                 
إلى الأمانة أن تبقي ، طلب الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.32 الوثيقة  من٢١٦حسبما ذُكر في الحاشية  (193)

، مع إيلاء اعتبار A/CN.9/WG.III/WP.56، بصيغته الواردة في الوثيقة  السابق٧٠ على نص مشروع المادة
ونقل ذلك النص حاليا إلى هذه الفقرة، وحذف . لاحتمال إعداد بدائل محتملة تجسد ما أُبدي من آراء

وإضافة إلى ذلك أُضيفت . A/CN.9/WG.III/WP.56  السابق بصيغته الواردة في الوثيقة٧٠مشروع المادة 
 .من قواعد هامبورغ) ٣ (٢٠الجملة الأخيرة في هذه الفقرة من المادة 

اتساقا مع قرار الفريق العامل بالسماح بمطالبات المقاصة على سبيل الدفع حتى عندما تكون فترة التقادم قد  (194)
، ٣، أعدت الأمانة مشروع الفقرة )A/CN.9/616ة  من الوثيق١٥٤ و١٣٣ و١٣١ و١٣٠الفقرات (انقضت 

 السابقة من ٧٣وحذفت المادة . من اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع) ٢ (٢٥استنادا إلى المادة 
 . باعتبارها نتيجة لإدراج هذا النصA/CN.9/WG.III/WP.56النص، بصيغته الواردة في الوثيقة 

 من ١٣٣ و١٣٢الفقرتان (عليق فترة التقادم أو قطعها عملا باتفاق الفريق العامل أُدرجت الإشارة إلى ت (195)
 ).A/CN.9/616الوثيقة 
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 يومـا، تـبدأ مـن الـيوم الـذي يكـون فـيه رافـع دعـوى الـتعويض قد سوى                ٩٠ )ب( 
 أيهمـــا كـــان قـــبل )196(المطالـــبة أو قـــد أُبلـــغ بالإجـــراءات المـــتعلقة بـــالدعوى المـــرفوعة علـــيه،

 )197(.الآخر
 

  رفع الدعاوى على الشخص الذي يحدد أنه هو الناقل‐٦٨المادة 
ارية أو على الشخص الذي يحدد أنه هو  يجـوز رفـع دعـوى عـلى مسـتأجر السـفينة ع             

 إذا ٦٥ بعـد انقضـاء الفترة المشار إليها في المادة   )198(،٣٨ مـن المـادة      ٢الـناقل بمقتضـى الفقـرة       
 :رفعت الدعوى في غضون أبعد الأجلين التاليين

الوقــت الــذي يســمح بــه القــانون الواجــب التطبــيق في الولايــة القضــائية الــتي    )أ( 
 جراءات؛ أوتستهل فيها الإ

ــالك       ٩٠ )ب(  ــيه الم ــناقل أو يدحــض ف ــيه ال ــذي يحــدد ف ــيوم ال ــبدأ مــن ال ــا، ت  يوم
٣٨ مــن المــادة ٢المســجل أو مســتأجر الســفينة عاريــة افــتراض أنــه هــو الــناقل بمقتضــى الفقــرة 

.)199( 
  

 )200( الولاية القضائية-١٥الفصل 
 

  رفع الدعاوى على الناقل‐٦٩المادة 

 ٧٠ للمادة  )201(نقل اتفاقا بشأن اختيار حصري للمحكمة يمتثل      إذا لم يتضـمن عقد ال      
 :، يحق للمدعي أن يرفع دعوى قضائية في إطار هذه الاتفاقية ضد الناقل٧٥أو المادة 

                                                                 
حذف الخيار باء للنص ). A/CN.9/616 من الوثيقة ١٥٢الفقرة (عملا بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل  (196)

 .ار ألف واستبقي نص الخيA/CN.9/WG.III/WP.56بصيغته الواردة في الوثيقة 
إيضاحا للحالات التي يكون قد تم فيها الإبلاغ بالفعل وسوف تجرى " أيهما كان قبل الآخر"أُضيفت العبارة  (197)

 .المناقشات المتعلقة بالتسوية لاحقا
 صياغية وتصويبات أُدخلت على النص في ضوء التنقيحات التي أُدخلت نتيجة لنقل مشروع المادة تإيضاحا (198)

 ).٢ (٣٨، الذي أُدرج حاليا في مشروع المادة A/CN.9/WG.III/WP.56غته الواردة في الوثيقة ، بصي)٣ (٤٠
السابق، بصيغته ) ٣ (٤٠أُدخلت تعديلات صياغية استتباعية على هذه الحكم نتيجة لتنقيح نص مشروع المادة  (199)

 ).٢ (٣٨ادة ، الذي أُدرج حاليا في مشروع المA/CN.9/WG.III/WP.56الواردة في الوثيقة 
، A/CN.9/WG.III/WP.75تدخل التعديلات الصياغية المقترحة على هذا الفصل بصيغته الواردة في مرفق الوثيقـة  (200)

 .A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦٦ إلى ٢٤٥وفقا لنظر الفريق العامل فيه في الفقرات 
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 : أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها القضائية أحد الأماكن التالية )أ( 

  أو)202(مكان إقامة الناقل؛ ‘١‘ 

  أو)203(المتفق عليه في عقد النقل؛مكان التسلّم  ‘٢‘ 

 مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو ‘٣‘ 

الميناء الذي تفرغ الميـناء الـذي تحمـل فـيه البضـاعة عـلى السـفينة في الـبداية أو               ‘٤‘ 
 فيه البضاعة من السفينة في النهاية؛ أو

ن والـناقل لغرض    في محكمـة مختصـة أو محـاكم يعيـنها اتفـاق مـبرم بـين الشـاح                  )ب( 
 )204(.البت في المطالبات ضد الناقل التي قد تنشأ في إطار هذه الاتفاقية

  
 )205( اتفاقات اختيار المحكمة‐٧٠المادة 

 ٦٩من المادة   ) ب(لا تكـون الولاية القضائية للمحكمة المختارة وفقا للفقرة           -١ 
فان على ذلك وكان الاتفاق  حصـرية فـيما يـتعلق بالـنـزاعات بين طرفي العقد إلا إذا اتفق الطر              

 :الذي يسبغ الولاية

ــا        )أ(  ــيهما، وإم ــبين بوضــوح اسمــي الطــرفين وعنوان ــد حجــم ي ‘ ١‘واردا في عق
يتضمن بيانا جليا بأن هناك اتفاقا على اختيار ‘ ٢‘جـرى الـتفاوض علـيه بصورة منفردة؛ وإما       

 )206(حصري للمحكمة ويحدد أبواب عقد الحجم التي تتضمن الاتفاق؛
__________ 

التي وردت في النص "  ساري المفعول بمقتضىيكون"باعتبارها مفضلة على العبارة " يمتثل لـ"تقترح العبارة  (201)
 .السابق

 المتعلق برفع ٧١، ليكون النص متسقا مع مشروع المادة "الناقل"صححت إلى " المدعى عليه"الإشارة إلى  (202)
 .الدعاوى على الأطراف المنفّذة البحرية

ارنة بالنص السابق بصيغته الواردة في في فقرتين فرعيتين مستقلتين مق‘ ٣‘و‘ ٢‘وضعت الفقرتان الفرعيتان  (203)
 . توخيا للوضوحA/CN.9/WG.III/WP.75الوثيقة 

  ٧٦السابقة ومشروع المــادة ) د(يستعاض بالنص الوارد في الفقرة الفرعية عن نص كل من الفقرة الفرعية  (204)
ا في هذه الصيغة لمشروع ، واللذين حذفA/CN.9/WG.III/WP.75السابق، بصيغتيهما الواردتين في الوثيقة ) ١(

 .الاتفاقية
، واستعيض A/CN.9/WG.III/WP.75حذفت الفقرة الأولى من هذا الحكم، بصيغته الواردة في مرفق الوثيقة  (205)

 .١في الفقرة ) ب (٦٩عنها، على سبيل التحسين الصياغي، بإشارة إلى مشروع المادة 
باعتبار أا " أبواب عقد الحجم التي تتضمن الاتفاق"بالعبارة " موضعه داخل عقد الحجم"اُستعيض عن العبارة  (206)

 .على نحو أكثر دقة) ب) (١ (٨٩تناظر نص مشروع المادة 
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 محاكم إحدى الدول المتعاقدة أو محكمة معينة واحدة أو  )207(ويعـين بوضـوح    )ب( 
 أكثر في إحدى الدول المتعاقدة؛

لا يكــون الشــخص الــذي لــيس طــرفا في عقــد الــنقل ملــزما باتفــاق الاختــيار   -٢ 
 : من هذه المادة إلا إذا١الحصري للمحكمة المبرم وفقا للفقرة 

 ؛٦٩من المادة ) أ( أحد الأماكن المسماة في الفقرة كانت المحكمة واقعة في )أ( 

ــل         )ب(  ــل أو ســجل نق ــتند نق ــد لمس ــاق واردا في تفاصــيل العق ــك الاتف ــان ذل وك
  بالبضائع التي تنشأ المطالبة بشأا؛)208(إلكتروني يثبت عقد النقل الخاص

ع وأُبلـغ ذلـك الشـخص في الوقـت المناسـب وبصـورة وافـية بالمحكمـة التي ترفَ                   )ج( 
 فيها الدعوى وبأن ولاية تلك المحكمة حصرية؛

المتفق  [قـانون مكان مقصد البضاعة    [] )209(قـانون المحكمـة المخـتارة       [وكـان    )د( 
القـانون الواجـب التطبـيق بمقتضـى قواعد     ] [ البضـاعة ]الـناقل ل ــ   [مقـانون مكـان تسـلُّ     ] []علـيه 

ــة    ــانون المحكم ــدولي الخــاص لق ــانون ال ــز  )210(]الق ــترف بجــواز إل ــاق    يع ــك الشــخص باتف ام ذل
 .الاختيار الحصري للمحكمة

ــيار       -٣ [ ــة مــتعاقدة بإنفــاذ اتفــاق خــاص باخت ــيام دول لا تحــول هــذه المــادة دون ق
ويتعين على تلك الدولة المتعاقدة .  مـن هذه المادة ٢ أو ١المحكمـة لا يسـتوفي متطلـبات الفقـرة       

 )211(]._____إلى [أن توجه إشعارا ذا المعنى 

                                                                 
يعين بوضوح محاكم إحدى الدول المتعاقدة أو محكمة معينة واحدة أو أكثر في إحدى الدول "استبقيت العبارة  (207)

). A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٥٦الفقرة (الذي اتخذه الفريق العامل وحذفت المعقوفتان وفقا للقرار " المتعاقدة
، حسبما A/CN.9/WG.III/WP.75السابقة، بصيغتها الواردة في الوثيقة ) ج(وعلاوة على ذلك، حذفت الفقرة 

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٥٧الفقرة (اتفق عليه الفريق العامل 
يثبت "، واستعيض بالعبارة )ب(فت المعقوفتان من حول مشروع الفقرة حسبما اتفق عليه الفريق العامل، حذ (208)

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٥٨الفقرة " (أُصدر بخصوص"عن العبارة " عقد النقل
المحكمة "ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان يلزم إضافة مزيد من التوضيح لتأكيد ما إذا كانت  (209)

 .كمة المختصة، أو ما إذا كان يجوز أن تكون محكمة أُخرىهي المح" المُختارة
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٥٩الفقرة (أضيفت بدائل مختلفة لهذا الحكم حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (210)
 .ربما يود الفريق العامل أن ينظر في التفاعل بين هذا النهج والأحكام الختامية (211)
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ــ )أ( -٤  ــيار    ٣يس في الفقــرة ل  مــن هــذه المــادة أو في أي اتفــاق خــاص باخت
المادة ] من) أ(الفقرة [ مـن هـذه المادة ما يمنع محكمة محددة في   ٣المحكمـة نـافذ بمقتضـى الفقـرة        

 وتقـع في دول مـتعاقدة مغايـرة مـن ممارسـة ولايـتها عـلى الـنـزاع والبـت فـيه في إطار هذه                   ٦٩
 .الاتفاقية

ــوى       لا يكــون أي  )ب(  ــتعلق بدع ــيما ي ــة حصــريا ف ــيار المحكم ــاق خــاص باخت اتف
 )213(])212(.في إطار هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه هذا الفصل] على الناقل[مرفوعة 

  
 )214( الدعاوى المرفوعة على الطرف المنفّذ البحري‐٧١المادة 

ــن        ــية ضــد الطــرف الم ــرفع دعــوى قضــائية بمقتضــى هــذه الاتفاق ــلمدعي أن ي فّذ يحــق ل
 :البحري أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها أحد المكانين التاليين

 ؛مكان إقامة الطرف المنفّذ البحري )أ( 

 البضــاعة في الــبداية، أو الميــناء الـبحري الميـناء الــذي تســلَّم فـيه الطــرف المــنفّذ    )ب( 
ء الذي يقوم فيه الطرف     الـذي يسـلّم فـيه الطـرف المـنفّذ الـبحري البضـاعة في الـنهاية، أو الميـنا                   

 )215(.المنفّذ البحري بأنشطته فيما يتعلق بالبضاعة
 

                                                                 
 من هذه المادة، حسبما اقترحه ٤ أُضيفت إلى هذا الحكم تفاديا لجعله خاضعا للفقرة فقرة فرعية منفصلة (212)

 .A/CN.9/591 من الوثيقة ٨٠الفريق العامل في الفقرة 
 لإبانة اتفاق الفريق العامل على أنه إذا اتخذ قرار بإدراج بند ٥ و٤أُدرجت معقوفتان حول مشروعي الفقرتين  (213)

فيما يتعلق بالفصل الخاص بالولاية القضائية بأكمله، يمكن حذف هاتين الفقرتين " اختيار صريح"تحفظ أو 
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦٠الفقرة (

 من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة عشرة ٧٣النص مأخوذ من الصيغة الواردة في الفقرة  (214)
(A/CN.9/591)وقد أُدخل على .  من ذلك التقرير٨٤لمضمون في الفقرة  التي قَبِلها الفريق العامل من حيث ا

) ب(، وأدرج في الفقرة ٦٩فاتحة المادة تغيير طفيف لأغراض صياغية فحسب، ضمانا لتناظرها مع فاتحة المادة 
وفضلا عن ذلك، ربما يود الفريق . نص مقترح لاستيعاب الأطراف المنفّذة البحرية التي تعمل في ميناء وحيد

 .٧١ و٧٠ يوضح العلاقة بين المادتين العامل أن
، إضافة إلى حذف A/CN.9/WG.III/WP.75حذفت المعقوفتان من حول النص بصيغته الواردة في الوثيقة  (215)

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦١الفقرة (، حسبما اتفق عليه الفريق العامل "جميع"و" الوحيد"الكلمتين 
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 )216( عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية‐٧٢المادة 
، لا يجــوز رفــع أي دعــوى قضــائية بمقتضــى هــذه      ٧٥ و٧٤رهــنا بأحكــام المــادتين    

 ٦٩بمقتضـى المادة  الاتفاقـية عـلى الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـبحري أمـام محكمـة ليسـت معيـنة            
 )217(].٧٧ من المادة ٢أو بمقتضى القواعد المنطبقة بسبب إعمال الفقرة  [٧١المادة ] أو[

  
 )218( الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية‐٧٣المادة 

الولاية القضائية المتعلقة بالتدابير المؤقتة أو الوقائية، بما        مـا يمس    هـذه الاتفاقـية     لـيس في     
س لأي محكمــة في دولــة يــتخذ فــيها تدبــير مؤقــت أو وقــائي ولايــة للبــت في ولــي. فــيها الحجــز

 :الدعوى بناء على مقوماا ما لم

 تستوف اشتراطات هذا الفصل؛ )أ( 

 )219(.تنص على ذلك اتفاقية دولية سارية في تلك الدولة )ب( 
  

  ضم الدعاوى ونقلها‐٧٤المادة 
ق على اختيار حصري للمحكمة ويكون      باسـتثناء الحالـة الـتي يوجد فيها اتفا         -١ 

أو بمقتضــى القواعــد المنطــبقة بســبب   [٧٥ أو المــادة ٧٠ذلــك الاتفــاق ســاريا بمقتضــى المــادة  
 إذا رفعـت عـلى الناقل والطرف المنفّذ البحري كليهما   )220(،]٧٧ مـن المـادة    ٢إعمـال الفقـرة     

 في محكمــة محــددة دعــوى واحــدة ناشــئة عــن الحــدث ذاتــه، لا يجــوز إقامــة تلــك الدعــوى إلا   
وفي حـال عـدم وجـود محكمـة مـن هـذا القبـيل، يجـوز إقامـة تلك              . ٧١ و ٦٩بمقتضـى المـادتين     

                                                                 
 من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة عشرة ٧٣في الفقرة النص مأخوذ من الصيغة الواردة  (216)

(A/CN.9/591) من ذلك التقرير، مع إيضاح ٨٤، والتي قَبِلها الفريق العامل من حيث المضمون في الفقرة 
 .بشأن الدعاوى المقامة ضد الناقل أو الطرف المنفّذ البحري

بشأن هذا الفصل " الاختيار الصريح الجزئي"رورية إذا اعتمد ج ستكون العبارة الواردة بين معقوفتين ض (217)
 ).٢ (٧٧بمقتضى مشروع المادة 

 من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة عشرة ٧٣النص مأخوذ من الصيغة الواردة في الفقرة  (218)
(A/CN.9/591) من ذلك التقرير ٨٤، والتي قَبِلها الفريق العامل من حيث المضمون في الفقرة. 

، )A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦٢الفقرة (حذفت المعقوفتان من حول النص، حسبما اتفق عليه الفريق العامل  (219)
 .باعتبارها زائدة" وفقا لقواعد انطباقها"وحذفت العبارة 

بشأن هذا الفصل " الاختيار الصريح الجزئي"ستكون العبارة الواردة بين معقوفتين ضرورية إذا اعتمد ج  (220)
 ).٢ (٧٧بمقتضى مشروع المادة 
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، إن كانت هناك محكمة ٧١من المادة   ) ب(الدعـوى في محكمـة محـددة بمقتضى الفقرة الفرعية           
 .من هذا القبيل

يكون باسـتثناء الحالـة الـتي يوجد فيها اتفاق على اختيار حصري للمحكمة و              -٢ 
أو بمقتضــى القواعــد المنطــبقة بســبب إعمــال  [٧٥ أو المــادة ٧٠الاتفــاق ســاريا بمقتضــى المــادة 

 يـتعين عـلى الناقل أو الطرف المنفّذ البحري الذي يرفع دعوى   )221(،]٧٧ مـن المـادة    ٢الفقـرة   
تلـتمس إعلانـا بعـدم المسؤولية أو أي إجراء آخر من شأنه أن يحرم شخصا من حقه في اختيار         

 أن يسحب تلك الدعوى بناء على طلب المدعى )222(٧١ أو المادة ٦٩كمـة بمقتضـى المـادة     المح
، أيــتهما ٧١ أو المــادة ٦٩علــيه، بمجــرد أن يخــتار المُدعــي علــيه محكمــة محــددة بمقتضــى المــادة    

 )223(.انطبقت، حيث يجوز استهلال الدعوى مجددا
  

 كمة الاتفاق بعد نشوء النـزاع، واختصاص المح‐٧٥المادة 
 )224(في حال مثول المدعى عليه أمامها

بعـد نشـوء الـنـزاع، يجـوز لطـرفي الـنـزاع أن يـتفقا على تسويته في أي محكمة                -١ 
 .مختصة

                                                                 
بشأن هذا الفصل " الاختيار الصريح الجزئي"ستكون العبارة الواردة بين معقوفتين ضرورية إذا اعتمد ج  (221)

 ).٢ (٧٧بمقتضى مشروع المادة 
 حقه في اختيار تلتمس إعلانا بعدم المسؤولية أو أي إجراء آخر من شأنه أن يحرم شخصا من"أُدرج النص  (222)

 A/CN.9/WG.III/WP.75وحذف النص البديل الذي ورد في الوثيقة " ٧١ أو المادة ٦٩المحكمة بمقتضى المادة 
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦٣الفقرة (اتساقا مع قرار الفريق العامل 

، أي A/CN.9/WG.III/WP.75ـة يقترح أن يستعاض عن العبارة الختامية للنص السابق بصيغته الواردة في الوثيق (223)
، وفقا انطبقت أيتهما، ٧١ أو المادة ٦٩ويجوز له أن يرفعها من جديد في إحدى المحاكم المعينة بمقتضى المادة "

، ٧١ أوالمادة ٦٩بمجرد أن يختار المُدعي عليه محكمة محددة بمقتضى المادة "بالعبارة " لاختيار المدعى عليه
من أجل إيضاح أنه يشترط على المُدعي عليه أن يختار " ز استهلال الدعوى مجدداأيتهما انطبقت، حيث يجو

 .محكمة تعرض عليها الدعوى، ولا يمكنه أن يتفادى الدعوى بمجرد عدم اختيار محكمة
 من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة عشرة ٧٣النص مأخوذ من الصيغة الواردة في الفقرة  (224)

(A/CN.9/591) ذفت .  من ذلك التقرير٨٤، والتي قَبِلها الفريق العامل من حيث المضمون في الفقرةوقد ح
لأا أصبحت زائدة بعد أن أُضيفت إلى " بصرف النظر عن المواد السابقة في هذا الفصل"العبارة الاستهلالية 

، الواردة في مستهل الفقرة "ة المختصةالمحكم"، كما غُيرت عبارة ٧٥ إشارات إلى المادة ٧٤ و٧٠ و٦٩المواد 
 .، بغية إيضاحها"المحكمة الموجودة في دولة متعاقدة"الثانية، إلى 
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 الموجـودة في إحـدى الـدول المـتعاقدة لها الولاية            )225(تكـون المحكمـة المختصـة      -٢ 
 .اعد تلك المحكمةإذا مثَل المدعى عليه أمامها دون أن يطعن في اختصاصها وفقا لقو

  
 )226( الاعتراف والنفاذ‐٧٦المادة 

يـتعين أن يحظى القرار الذي تصدره المحكمة التي لها الاختصاص بمقتضى هذه              -١ 
الاتفاقـية بالاعـتراف والإنفـاذ في دولـة مـتعاقدة أخرى وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة عندما          

 . ٧٧ادة تكون كلتا الدولتين قد أصدرتا إعلانا وفقا للم

 :يجوز للمحكمة أن ترفض منح الاعتراف والإنفاذ -٢ 

 استنادا إلى أسباب الرفض بالاعتراف والإنفاذ المتاحة بمقتضى قانوا؛ أو )أ( 

إذا كانــت الدعــوى الــتي أصــدر القــرار فــيها مــن الممكــن أن تخضــع للســحب   )ب( 
قرار قد طبقت القواعد بشأن ، لو أن المحكمة التي أصدرت ال     ٧٤ مـن المـادة      ٢بمقتضـى الفقـرة     

 اتفاقات الاختيار الحصري للمحكمة الخاصة بالدولة التي يطلب فيها الاعتراف والإنفاذ؛ أو

إذا كـان لمحكمـة الدولـة المـتعاقدة تلـك ولاية قضائية حصرية في النـزاع الذي                  )ج( 
ــيجة  أدى إلى القــرار الــذي طلــب بشــأنه الاعــتراف والإنفــاذ بمقتضــى القواعــد الــتي      تنطــبق نت

 .٧٧ من المادة ٢لإعلان يصدر بمقتضى الفقرة 

لــن يؤثــر هــذا الفصــل عــلى تطبــيق القواعــد الصــادرة عــن أي مــنظمة تكــامل   -٣ 
اقتصـادي إقليمـية تكون طرفا في هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام وإنفاذها فيما           

قليمية، سواء اعتمدت قبل هذه الاتفاقية      بـين الدول الأعضاء في منظمة التكامل الاقتصادي الإ        
 .أم بعدها

  

                                                                 
 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦٤الفقرة (حسبما اتفق عليه الفريق العامل " المختصة"أُدرجت الكلمة  (225)
ذا حسبما وردت في مرفق الوثيقة تدخل التغييرات الصياغية المقترحة على صيغة مشروع المادة ه (226)

A/CN.9/WG.III/WP.75 وج التحفظ أو الاختيار "، بغية استيعاب احتمال اعتماد الفريق العامل أحد
 .A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٦٦ و٢٦٥، اتساقا مع الفقرتين ١٥كاملا أو جزئيا فيما يتعلق بالفصل " الصريح
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  )227(١٥ انطباق الفصل ‐ ٧٧المادة 
 الخيار ألف[

يجــوز لأي دولــة مــتعاقدة أن تعلــن عــند التوقــيع أو التصــديق أو القــبول أو          
 .]، أا لن تكون ملزمة بأحكام هذا الفصل٩٤الإقرار أو الانضمام، وفقا للمادة 

 
 الخيار باء[

عند التوقيع أو  [سـوى الدول المتعاقدة التي تعلن        الفصـل  أحكـام هـذا      تلـزم لا    
، ٩٤وفقا للمادة ] في أي وقت لاحق] [التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضمام،         

 .]أا ستكون ملزمة ا

 : من الخيار باء إضافة إلى النص التالي كفقرة ثانيةيتألف الخيار جيم[ 

 من هذه المادة أن    ١قدة الـتي تصـدر إعلانـا بمقتضى الفقرة          يجـوز للدولـة المـتعا       
 وأن محاكمها ستطبق بدلا عنها ٧٠تعلـن في الوقـت نفسه أا لن تكون ملزمة بالمادة            

 .]القواعد التي كانت ستنطبق فيما عدا ذلك في تلك الدولة المتعاقدة
  

 )228( التحكيم-١٦الفصل 
 

  اتفاقات التحكيم‐٧٨المادة 
 بأحكـام هـذا الفصل، يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم        رهـنا  -١ 

 . بنقل البضائع بمقتضى هذه الاتفاقيةيتعلقأي نزاع قد ينشأ فيما 

، وفقـا لما يختاره الشخص الذي يتمسك بمطالبة تجاه          التحكـيم تقـام إجـراءات      -٢ 
 )229(:الناقل، في

 التحكيم؛ أو يعين لذلك الغرض في اتفاق مكانأي  )أ( 

                                                                 
تحفظ على الفصل المتعلق بالولاية القضائية، بينما يقصد بالخيار باء أن يمثل الخيار ألف يقصد به أن يمثل ج ال (227)

الاختيار "، ويقصد بالخيار جيم، الذي سيتألف من الخيارين باء وجيم، أن يمثل ج "الاختيار الصريح"ج 
 ).٢٥٢-٢٤٦انظر الفقرات (الجزئي " الصريح

 من الوثيقة ٢٧٠ى صيغة الحكم حسبما وردت في الفقرة تدخل التعديلات المقترحة لنص هذا الفصل عل (228)
A/CN.9/616. 

 .باعتبارها زائدة" أحد المكانين التاليين"حذفت العبارة  (229)
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الفرعية  ةأي مكـان آخـر في دولـة يوجـد ـا أي مـن الأمـاكن المبيـنة في الفقر          )ب( 
 .٦٩من المادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ(

يكـون تعـيين مكـان التحكيم في الاتفاق ملزما فيما يتعلق بالنـزاعات بين طرفي       -٣ 
 إماعنوانيهما ويكون الاتفاق إذا كان واردا في عقد حجم يذكر بوضوح اسمي الطرفين و

  بشأنه فرديا؛ أوالتفاوضقد تم  )أ( 

عقــد  )230( أبــوابمتضــمنا بــيانا جلــيا يفــيد بــأن هــناك اتفــاق تحكــيم ويبــين   )ب( 
 )231(.التي تتضمن اتفاق التحكيمالحجم 

 من هذه المادة، لا يكون  ٣عـندما يكـون اتفـاق التحكـيم قـد أُبـرم وفقا للفقرة                -٤ 
 : عقد الحجم ملزما بمكان التحكيم المعين في ذلك الاتفاق إلا إذا طرفا فيليسالشخص الذي 

كـان مكـان التحكـيم المعين في الاتفاق واقعا في أحد الأماكن المشار إليها في                )أ( 
 ؛٦٩من المادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ (الفرعيةالفقرة 

 سجل نقل   كـان الاتفـاق واردا في تفاصـيل العقـد ذات الصـلة بمستند نقل أو                )ب[( 
 ]ت عقد نقل البضائع التي تنشأ بشأا المطالبة؛ يثبإلكتروني

أُشـعر الشـخص الـذي سـيكون ملزما إشعارا وافيا وفي الوقت المناسب بمكان          )ج( 
 التحكيم؛

يـأذن بـأن يكـون ذلـك الشخص ملزما           )232(كـان القـانون الواجـب التطبـيق        )د( 
 .باتفاق التحكيم

 من هذه المادة جزءا من كل بند تحكيم ٤ و٣ و ٢ و ١تعتـبر أحكـام الفقرات       -٥ 
 .، ويكون أي شرط في ذلك البند أو الاتفاق باطلا بقدر تضاربه معهاتحكيمأو اتفاق 

  

                                                                 
التي تتضمن عقد الحجم واب أب"بالعبارة " مكان ورود ذلك الاتفاق في عقد الحجم"اُستعيض عن العبارة  (230)

 .على نحو أكثر دقة) ب) (١ (٨٩مشروع المادة باعتبار أا تناظر نص " اتفاق التحكيم
 .لمزيد من الدقة" اتفاق التحكيم"بالعبارة " ذلك الاتفاق"استعيض عن بالعبارة  (231)
لأا سببت ارتباكا بشأن القانون الواجب التطبيق في " ]فيما يتعلق باتفاق التحكيم["اقترح حذف العبارة  (232)

 .الماضي
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 )233( اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم‐٧٩المادة 

 في عقدمضمن لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بوجـوب إنفـاذ اتفـاق تحكيم               -١ 
 : أو أحكام هذه الاتفاقية بسببهذه الاتفاقيةفي النقل غير المنتظم تنطبق عليه نقل 

 ؛ أو٧انطباق المادة  )أ( 

إدراج الطـرفين طوعـا لهـذه الاتفاقـية في عقـد النقل الذي يكون خلاف ذلك              )ب( 
 .غير خاضع لهذه الاتفاقية

 المضمن  مـن هـذه المـادة، يكـون اتفاق التحكيم          ١بصـرف الـنظر عـن الفقـرة          -٢ 
 خاضعا  ٧في مسـتند نقـل أو سـجل نقـل إلكـتروني تنطـبق علـيه الاتفاقـية بسبب انطباق المادة                      

 :لهذا الفصل ما لم

تكـن شـروط اتفـاق التحكـيم هـذا هـي نفس شروط اتفاق التحكيم المُدرجة                  )أ( 
 يةالاتفاقمشـارطة تـأجير أو في عقـد آخر من عقود النقل مستبعدين من نطاق انطباق هذه                 في  

 ؛ أو٧بسبب انطباق المادة 

ــة شــروط اتفــاق التحكــيم   ‘ ١‘: يكــن اتفــاق التحكــيم هــذا   )ب(  يتضــمن بالإحال
مشـارطة تـأجير أو في عقـد آخر من عقود النقل مستبعدين من نطاق انطباق هذه           المُدرجـة في    
ــية ــند التحكــيم؛   ‘ ٢‘؛ ٧ بســبب انطــباق المــادة  الاتفاق ــدا إلى ب ــة ويحــدد ه‘ ٣‘ويشــير تحدي وي

 .الطرفين وتاريخ مشارطة التأجير
 

  اتفاقات التحكيم المبرمة بعد نشوء النـزاع‐٨٠المادة 
بعـد نشـوء نـزاع مـا، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا على تسويته عن طريق التحكيم في                    

 .١٥أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل 
  

                                                                 
 ومن أجل A/CN.9/616 من الوثيقة ٢٧٧ و٢٧٦يق العامل حسبما وردت في الفقرتين استجابة لآراء الفر (233)

 من ٢٧٠إيضاح هذا الحكم عموما، عدل مشروع المادة هذا بقدر كبير مقارنة بالصيغة الواردة في الفقرة 
 .A/CN.9/616الوثيقة 
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 )234(١٦ الفصل انطباق ‐٨١المادة 
 لفالخيار أ[

يجــوز لأي دولــة مــتعاقدة أن تعلــن عــند التوقــيع أو التصــديق أو القــبول أو          
 .]، أا لن تكون ملزمة بأحكام هذا الفصل٩٤الإقرار أو الانضمام، وفقا للمادة 

 
 الخيار باء[

عند التوقيع أو [سـوى الدول المتعاقدة التي تعلن        أحكـام هـذا الفصـل        تلـزم لا    
، ٩٤وفقا للمادة ] في أي وقت لاحق] [قـرار أو الانضمام،   التصـديق أو القـبول أو الإ      

 .]أا ستكون ملزمة ا
  

  العوارية العامة-١٧الفصل 
 

  الأحكام المتعلقة بالعوارية العامة‐٨٢المادة 
ــنقل أو           ــد ال ــام المدرجــة في عق ــيق الأحك ــا يحــول دون تطب ــية م ــذه الاتفاق ــيس في ه ل

 .ني فيما يتعلق بتسوية العوارية العامةالأحكام التي يقضي ا القانون الوط
  

  الاتفاقيات الأخرى-١٨الفصل 
 

 )235( الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى‐٨٣المادة 
 ١-               ها أو تنضمق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقريـتعين عـلى كـل دولـة تصد

ن، حتعلق بسندات الش الاتفاقـية الدولـية المتعلقة بتوحيد قواعد معينة ت        إلـيها، وتكـون طـرفا في        
ــبروتوكول المــبرم في  ١٩٢٤أغســطس / آب٢٥في بروكســل المــبرمة في  /  شــباط٢٣؛ أو في ال

                                                                 
، فيما يتعلق ٧٧المتخذ في مشروع المادة لأغراض الاتساق، النهج المُتخذ في الخيارين ألف وباء مشابه للنهج  (234)

فيما يتعلق " اختيار جزئي"ونظر في ج ". اختيار صريح"ويقصد بالخيار باء أن يمثل ج . بالولاية القضائية
 من الوثيقة ٢٧٩ و٢٧٨انظر الفقرتين (بالفصل الخاص بالتحكيم، حسبما اقترح في مناقشة الفريق العامل 

A/CN.9/616(رتأى أنه من الضروري أو العملي فيما يتعلق بالتحكيم، ولكن لم ي. 
، التي A/CN.9/WG.III/WP.56 السابقة بصيغتها الواردة في الوثيقة ١٠٢المادة  من ٨٣يتألف مشروع المادة  (235)

 المتعلق ١٨ويرتأى أن الفصل . نقلت إلى هذا الموضع من موضعها الأصلي في الفصل المتعلق بالأحكام الختامية
 السابق، مشروع ١٠٢تفاقيات الأخرى، يكون أكثر منطقية عندما يضاف إليه في هذا الموضع مشروع المادة بالا

 . حاليا، المتعلق بالانسحابات٨٣المادة 
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ن، حلاتفاقـية الدولـية المـتعلقة بتوحـيد قواعـد معينة تتعلق بسندات الش           لـتعديل ا   ١٩٦٨فـبراير   
؛ أو في الــبروتوكول المــبرم في بروكســل في ١٩٢٤أغســطس / آب٢٥في بروكســل المــبرمة في 

لاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد معينة تتعلق        لتعديل ا  ١٩٧٩ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢١
؛ ١٩٦٨فبراير / شباط٢٣، بصـيغتها المعدلـة بالـبروتوكول التعديلي المبرم في          نحبسـندات الش ـ  

، المبرمة في هامبورغ في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للـنقل الـبحري للبضـائع      أو، بـدلا مـن ذلـك، في     
، أن تنسـحب في الوقـت نفسه من تلك الاتفاقية ومن البروتوكول أو     ١٩٧٨مـارس   / آذار ٣١

 .البروتوكولات الملحقة ا التي هي طرف فيها بإخطار حكومة بلجيكا بذلك

 ٢-               ها أو تنضمق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقريـتعين عـلى كـل دولـة تصد
، المـبرمة في هامبورغ في      حدة للـنقل الـبحري للبضـائع      اتفاقـية الأمـم المـت     إلـيها وتكـون طـرفا في        

، أن تنسـحب في الوقـت نفسه من تلك الاتفاقية بإخطار الأمين العام          ١٩٧٨مـارس   / آذار ٣١
 .للأمم المتحدة بذلك

لغـرض هـذه المـادة، لا يكون التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها        -٣ 
 من  ٢ و ١لأطـراف في الصـكوك المذكورة في الفقرتين         أو الانضـمام إلـيها مـن جانـب الـدول ا           

هـذه المـادة نـافذا إلاّ حـين يصـبح انسـحاب تلـك الـدول، حسـبما قـد يقتضيه الأمر، من تلك                       
ويتشـاور الوديـع لهذه الاتفاقية مع حكومة بلجيكا، بصفتها الوديع للصكوك           . الصـكوك نـافذا   

 )236(.نسيق اللازم ذا الشأن من هذه المادة، ضمانا للت١المشار إليها في الفقرة 
  

  الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع جوا‐٨٤المادة 
لــيس في هــذه الاتفاقــية مــا يحــول دون قــيام دولــة مــتعاقدة بتطبــيق أحكــام أي اتفاقــية    

دولـية أخرى تتعلق بنقل البضائع جوا على عقد النقل عندما تنطبق تلك الاتفاقية الدولية وفقا              
 )237(. على أي جزء من عقد النقللأحكامها

 

                                                                 
انظر . من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع) ٦(و) ٣ (٩٩هذا النص مأخوذ من الفقرتين  (236)

 .ن قواعد هامبورغ م٣١أيضا المادة 
 لضمان   A/CN.9/WG.III/WP.56 السابق بصيغته الواردة في الوثيقة  ٨٩ ج مقترح على غرار مشروع المادة (237)

 ٢٣٤ و٢٢٥عدم وجود تنازع في الاتفاقيات مع اتفاقية مونتريال، حسبما نظر فيه الفريق العامل في الفقرات    
 .A/CN.9/616 من الوثيقة   ٢٣٥و



 

79  
 

A/CN.9/WG.III/WP.81  

  حد المسؤولية العالمي‐٨٥المادة 
لا تغـير هـذه الاتفاقـية حقـوق أو الـتزامات الـناقل أو الطـرف المـنفّذ المنصوص عليها في            

الاتفاقـيات الدولـية أو القوانـين الوطنـية التي تنطبق على الحد من مسؤولية مالكي السفن المبحرة           
 )238(.لمتعلقة بالمطالبات البحريةأو الحد من المسؤولية ا

  
  أحكام أخرى تتعلق بنقل المسافرين والأمتعة‐٨٦المادة 

لا تترتــب بمقتضــى هــذه الاتفاقــية أي مســؤولية عــن أي هــلاك أو تلــف أو تأخــر في      
تسـليم أمـتعة يكـون الـناقل مسـؤولا عـنها بمقتضـى أي اتفاقـية أو قانون وطني ينطبق على نقل               

 .الركاب وأمتعتهم
  

  أحكام أخرى تتعلق بالضرر الناجم عن حادث نووي‐٨٧المادة 
 تترتـب بمقتضـى هـذه الاتفاقية أي مسؤولية عن أي ضرر ناجم عن حادث نووي،      لا 

 :إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولا عن ذلك الضرر

بمقتضـى اتفاقـية بـاريس بشأن مسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية المؤرخة                )أ( 
يناير / كانون الثاني٢٨، بصـيغتها المعدلـة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ    ١٩٦٠يولـيه   / تمـوز  ٢٩

مايو / أيار ٢١، أو اتفاقـية فييـنا بشـأن المسـؤولية المدنـية عـن الأضـرار الـنووية المؤرخـة                     ١٩٦٤
يس ، بصــيغتها المعدلــة بالــبروتوكول المشــترك المــتعلق بتطبــيق اتفاقــية فييــنا واتفاقــية بــار ١٩٦٣
، وبصــيغتها المعدلــة بــبروتوكول تعديــل اتفاقــية فييــنا لســنة  ١٩٨٨ســبتمبر / أيلــول٢١المــؤرخ 
، أو ١٩٩٧ســبتمبر / أيلــول١٢ بشــأن المســؤولية المدنــية عــن الأضــرار الــنووية المــؤرخ ١٩٦٣

، بما في ١٩٩٧سـبتمبر   / أيلـول  ١٢اتفاقـية الـتعويض التكميـلي عـن الأضـرار الـنووية، المؤرخـة               
يـل لهـذه الاتفاقـيات وأي اتفاقـية مقبلة بشأن مسؤولية مشغل المنشأة النووية عن          ذلـك أي تعد   

 الضرر الناجم عن حادث نووي، أو

بمقتضـى القـانون الوطني الذي ينطبق على المسؤولية عن ذلك الضرر، شريطة        )ب( 
اقــية أن يكــون ذلــك القــانون، بكــل جوانــبه، مســاويا لاتفاقــية بــاريس أو اتفاقــية فييــنا أو لاتف  

 .في مراعاته للأشخاص الذين قد يصيبهم الضرر التعويض التكميلي عن الأضرار النووية
  

                                                                 
تجسيدا للمصطلحات المستخدمة في اتفاقية الحد من المسؤولية " المتعلقة بالمطالبات البحرية"ارة أُضيفت عب (238)

 . الملحق ا١٩٩٦ وفي بروتوكول ١٩٧٦المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام 
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 )239(صحة الأحكام التعاقدية -١٩الفصل 
 

 )240( أحكام عامة‐٨٨المادة 
مـا لم يــنص عــلى خــلاف ذلــك في هـذه الاتفاقــية، يكــون أي حكــم في عقــد    -١ 

 :النقل باطلا طالما كان

لـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـبحري بمقتضـى هذه الاتفاقية أو        يسـتبعد الـتزامات ا     )أ( 
 يحد منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو 

يســتبعد مســؤولية الــناقل أو الطــرف المــنفّذ الــبحري عــن الإخــلال بالــتزام          )ب( 
 بمقتضى هذه الاتفاقية أو يحد منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو 

عــلى البضــاعة لصــالح الــناقل أو شــخص مشــار إلــيه في يحــيل تعويــض الــتأمين  )ج( 
 .١٨ من المادة ١الفقرة 

مـا لم يــنص عــلى خــلاف ذلــك في هـذه الاتفاقــية، يكــون أي حكــم في عقــد    -٢[ 
 :النقل باطلا طالما كان

يســتبعد الالــتزامات الــتي تفرضــها هــذه الاتفاقــية عــلى الشــاحن أو المرســل أو  )أ( 
ــيه أو الطــرف المســي   ــنها   المرســل إل ــز أو الشــاحن المســتندي أو يحــد م ــزيدها[طر أو الحائ ] أو ي

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو

يســتبعد مســؤولية الشــاحن أو المرســل أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو   )ب( 
الحائـز أو الشـاحن المسـتندي عـن الإخلال بأي من التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية أو يحد منها      

 .]، بصورة مباشرة أو غير مباشرة]هاأو يزيد[

 

                                                                 
وارية    المتعلق بالع ١٧ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان يفضل أن يدرج هذا الفصل قبل الفصل         (239)

 . بشأن نطاق الانطباق  ٢العامة أو أن يدمج في الفصل    
، حسبما طلبه الفريق A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٦مشروع منقح يستند إلى النص الوارد في الفقرة  (240)

بكلمة " نص"وقد استعيض عن كلمة ). A/CN.9/594 من الوثيقة ١٥٣ و١٤٧انظر الفقرتين (العامل 
 ".حكم"
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 )241( قواعد خاصة بشأن عقود الحجم‐٨٩المادة 

 يجوز )242(، وفيما بين الناقل والشاحن،٨٨بصـرف الـنظر عـن أحكـام المـادة            -١ 
أن يـنص عقـد الحجـم، الـذي تنطـبق علـيه هذه الاتفاقية، على حقوق والتزامات ومسؤوليات                   

ه الاتفاقـية، شريطة أن يتضمن عقد الحجم بيانا جليا بأنه    أكـثر أو أقـل مـن تلـك المبيـنة في هـذ             
 :يخرج عن هذه الاتفاقية، و

 أن يجري التفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو )أ( 

 .أن يحدد بصورة جلية أبواب عقد الحجم التي تتضمن خروجا عن الاتفاقية )ب( 

لمادة، ولا يجوز  من هذه ا١يبـين في عقـد الحجـم أي خـروج بمقتضـى الفقـرة           -٢ 
 .أن يكون هذا الخروج مدرجا بالإحالة من مستند آخر

ــنقل، أو        -٣  ــتند ال ــناقل، أو مس ــات الخــاص بال ــعار والخدم ــثل جــدول الأس لا يم
 من هذه المادة، ١سـجل الـنقل الإلكـتروني، أو أي مسـتند ممـاثل، عقـد حجـم بمقتضـى الفقرة               

 .لإحالة بصفتها بنودا في العقدولكن يجوز أن يدرج عقد الحجم تلك المستندات با

 مـن هـذه المادة على الحقوق والالتزامات المنصوص عليها       ١لا تنطـبق الفقـرة       -٤ 
 أو عــلى المســؤولية ٣٢ و٢٩ وفي المــادتين ١٦مــن المــادة ) ب(و) أ (١في الفقــرتين الفرعيــتين 

ولية ناشئة عن  من هذه المادة على أي مسؤ١الناشـئة عـن الإخـلال ـا، كمـا لا تنطبق الفقرة       
 )243(.٦٤فعل أو إغفال مشار إليه في المادة 

                                                                 
، مع تعديلات A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩روع منقح يستند إلى النص البديل الوارد في الفقرة مش (241)

وأُدخلت تعديلات ). ١٦٧-١٦٣، الفقرات A/CN.9/594( طلب إدخالها الفريق العامل ٥ و٤على الفقرتين 
السابقة، ) ج (٥لفرعية  تعزيزا للوضوح دون تغيير المضمون، ونقلت الفقرة ا٥صياغية على نص الفقرة 

 .٦، إلى فقرة منفصلة A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩بصيغتها الواردة في الفقرة 
 التي أصبحت ٥إلى هذه الفقرة لاستيعاب الصيغة المبسطة للفقرة " وفيما بين الناقل والشاحن"أُضيفت عبارة  (242)

السابقة من مشروع المادة ) أ (٥لوارد في الفقرة الآن مدرجة في مشروع الاتفاقية، بضمان إدراج النص ا
 من هذه ١تنطبق الفقرة : "، الذي جاء فيهA/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩بصيغته الواردة في الفقرة 

 ".المادة فيما بين الناقل والشاحن
، مع ما طلبه الفريق A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩مشروع منقح يستند إلى النص الوارد في الفقرة  (243)

 من الوثيقة ١٦٢-١٥٨انظر الفقرات  (٦٤العامل من تعديلات بشأن الإشارة إلى مشروع المادة 
A/CN.9/594.( 
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تنطـبق أحكـام عقـد الحجم التي تخرج عن هذه الاتفاقية، إذا كان ذلك العقد                 -٥ 
 من هذه المادة، فيما بين الناقل وأي شخص آخر بخلاف الشاحن،     ١مسـتوفيا لشـروط الفقرة      

 :شريطة

لى أن عقـد الحجـم يخرج   أن يـتلقى ذلـك الشـخص معلومـات تـنص بجـلاء ع ـ             )أ( 
 عن هذه الاتفاقية، وأن يبدي موافقته الصريحة على الالتزام بأوجه الخروج تلك؛

وألا تكـــون تلـــك الموافقـــة مبيـــنة فحســـب في جـــدول الأســـعار والخدمـــات    )ب( 
 )244(.العمومي الخاص بالناقل أو في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني

نفعة المتأتية من الخروج عن الاتفاقية عبء إثبات        يـتحمل الطرف المطالب بالم     -٦ 
 .استيفاء الشروط اللازمة لذلك الخروج

  
  قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية ‐٩٠المادة 

 )245(وبضائع أخرى معينة
ــنظر عــن المــادة    ــنقل أن  ٨٩ بالمــادة )246( ودون مســاس٨٨بصــرف ال ، يجــوز لعقــد ال

 :ناقل والطرف المنفّذ البحري أو يحد منهايستبعد التزامات أو مسؤولية كل من ال

إذا كانـــت البضـــاعة حـــيوانات حـــية، إلا عـــندما يثبـــت المطالـــب أن هـــلاك   )أ( 
البضـاعة أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها كـان ناتجـا عـن فعـل أو إغفـال مـن جانـب الناقل أو                         

تكب باستهتار وعن  أو الطرف المنفّذ البحري ار     ١٨ من المادة    ١شـخص مشار إليه في الفقرة       
  أو إلى هلاك ناجم عن التأخر؛ أو)247(علم بأنه يحتمل أن يؤدي إلى ذلك الهلاك أو التلف

                                                                 
 تعديلات صياغية من A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩ الوارد في الفقرة ٥أُدخلت على نص الفقرة  (244)

 ٤٩السابقة، الواردة في الفقرة ) ج (٥ ونقلت الفقرة الفرعية .أجل تعزيز الوضوح، ولكن دون تغيير المضمون
 .٦ إلى فقرة منفصلة A/CN.9/WG.III/WP.61من الوثيقة 

، حسبما طلبه الفريق A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٦٢مشروع منقح يستند إلى النص الوارد في الفقرة  (245)
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ١٦٧-١٦٣انظر الفقرات (العامل 

 من ٦٢إلى النص بصيغته الواردة في الفقرة " دون مساس بـ"، أُضيفت عبارة )أ(في العبارة الافتتاحية للفقرة  (246)
 .٨٩ و٨٨ لكي تجسد بصورة أفضل طبيعة المادتين A/CN.9/WG.III/WP.61الوثيقة 

 ٦٢النص بصيغته الواردة في الفقرة من " يمكن أن يحدث أو باستهتار وعن علم"تفاديا للتكرار، حذفت عبارة  (247)
 .A/CN.9/WG.III/WP.61من الوثيقة 
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إذا كانـت طبـيعة البضـاعة أو حالـتها، أو الظـروف والأحكـام والشروط التي               )ب( 
سـيجري تنفـيذ النقل في ظلها تسوغ بشكل معقول إبرام اتفاق خاص، شريطة ألا يتعلق عقد           

 المعني بالشحنات التجارية المعتادة المنقولة في السياق المعتاد للمهنة وألا يصدر لنقل تلك              الـنقل 
 .البضاعة أي مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول

  
  أحكام ختامية-٢٠الفصل 

 
  الوديع‐٩١المادة 

 )248(.ا لهذه الاتفاقيةيعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديع 
  

  التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام‐٩٢المادة 
] …[من  ] …[في  [يفـتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول            -١ 

 [...].إلى [...] في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ] وبعد ذلك] …[إلى 

ــية خاضــعة للتصــدي    -٢  ــذه الاتفاق ــدول    ه ــب ال ــن جان ــرار م ــبول أو الإق ق أو الق
 .الموقّعة

يفـتح بـاب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي هي ليست دولا                -٣ 
 .موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها

تـودع صـكوك التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضمام لدى الأمين العام              -٤ 
 )249(.للأمم المتحدة

  
  التحفّظات‐٩٣المادة 

 )250(.لا يجوز إبداء تحفّظات باستثناء التحفظات التي تأذن ا هذه الاتفاقية صراحة 
  

                                                                 
 . من قواعد هامبورغ٢٧ من اتفاقية التعاقد الإلكتروني والمادة ١٥النص مأخوذ من المادة  (248)
 . من اتفاقية التعاقد الإلكتروني١٦النص مأخوذ من المادة  (249)
 .١٦ و١٥يما يتعلق بالفصلين نص منقح لاستيعاب احتمال إدراج تحفظات ف (250)



 

 84 
 

 A/CN.9/WG.III/WP.81

 )251(إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها -٩٤المادة 
 عند التصديق        يجب تأكيدها       التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية                    الإعلانات     -١  

 . أو الإقرار      القبول  أو  

 . تكون الإعلانات وتأكيداا مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا -٢ 

يسـري مفعـول الإعـلان في آن واحـد مـع بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقية فيما يخص           -٣ 
أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في . الدولـة المعنـية   

 .نقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا بهاليوم الأول من الشهر الذي يعقب ا

يجـوز لأي دولـة تصـدر إعلانـا بمقتضـى هذه الاتفاقية أن تعدلـه أو تسحبه في                   -٤ 
ويسـري مفعـول الـتعديل أو السحب في         . أي وقـت بإشـعار رسمـي مكـتوب يوجـه إلى الوديـع             

 .قي الوديع ذلك الإشعاراليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تل
  

  النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية‐٩٥المادة 
إذا كـان للدولـة المـتعاقدة وحدتـان إقليميـتان أو أكـثر تطـبق فيها نظم قانونية            -١ 

مخــتلفة فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي تتــناولها هــذه الاتفاقــية، يجــوز لهــا أن تعلــن، وقــت التوقــيع أو  
ــية تســري عــلى جمــيع وحداــا     التصــديق أو القــبول  ــرار أو الانضــمام، أن هــذه الاتفاق  أو الإق

الإقليمـية أو عـلى واحـدة فقـط أو أكـثر مـن تلـك الوحدات، ويجوز لها في أي وقت أن تعدل                    
 .إعلاا بإصدار إعلان آخر

تـبلغ هـذه الإعلانـات إلى الوديـع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي        -٢ 
 . الاتفاقيةتسري عليها

إذا كانـت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على            -٣ 
واحـدة أو أكـثر مـن الوحـدات الإقليمـية للدولـة المتعاقدة ولكن لا تسري عليها جميعا، وكان                    
مقـر عمـل طـرف مـا واقعـا في تلـك الدولـة، لا يعتـبر مقـر عمـل ذلـك الطرف، لأغراض هذه                        

 .قعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقيةالاتفاقية، وا

ــرة     -٤  ــا بمقتضــى الفق ــتعاقدة إعلان ــة الم ــادة،  ) ١(إذا لم تصــدر الدول مــن هــذه الم
 )252(.تكون الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة

                                                                 
 .١٦ و١٥نص مقترح لاستيعاب احتمال إدراج تحفظات فيما يتعلق بالفصلين  (251)
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 )253(قليمية مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإ‐٩٦المادة 
يجـوز لأي مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمية، مؤلّفة من دول ذات سيادة ولها                -١ 

اختصـاص في مسـائل معيـنة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية             
ي ويكون لمنظمة التكامل الاقتصاد. أو التصـديق علـيها أو قـبولها أو إقـرارها أو الانضمام إليها       

ــة مــن       ــيها مــا عــلى تلــك الدول ــة مــا للدولــة المــتعاقدة مــن حقــوق وعل الإقليمــية في تلــك الحال
وحيـثما يكون  . الـتزامات، مـا دام لـتلك المـنظمة اختصـاص في مسـائل تحكمهـا هـذه الاتفاقـية            

عـدد الـدول المـتعاقدة ذا أهمـية في هـذه الاتفاقـية، لا تعـد مـنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية                      
 . متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدةدولة

ــ -٢  وجــيع أو      ت ــت التوق ــع، وق ــية إلى الودي ــتكامل الاقتصــادي الإقليم ــنظمة ال ه م
التصـديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية                

وعلى منظمة .  تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها     والـتي أُحيل الاختصاص بشأا إلى     
ــع          ــلى توزي ــرأ ع ــييرات تط ــأي تغ ــع ب ــإبلاغ الودي ــية أن تســارع ب ــتكامل الاقتصــادي الإقليم ال
الاختصاصـات المذكـورة في الإعـلان الصـادر بمقتضـى هـذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من                 

 .إحالات لتلك الاختصاصات

ــة"أي إشــارة إلى  -٣  ــتعاقدةدول ــتعاقدة"أو "  م ــية تنطــبق   " دول م في هــذه الاتفاق
 .بالمثل على منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك

  
  بدء النفاذ‐٩٧المادة 

سنة [يـبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقـية في الـيوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء        -١ 
من صكوك التصديق أو ] الثالث] [رينالعش[عـلى تاريخ إيداع الصك     ] سـتة أشـهر   ] [واحـدة 
 . أو الإقرار أو الانضمامالقبول

إيداع فـيما يخـص كـلّ دولـة تصـبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ          -٢ 
من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ           ] الثالث] [العشرين[الصـك   

__________ 

اتفاقية الضمانات الدولية  من ٥٢انظر أيضا المادة .  من اتفاقية التعاقد الإلكتروني١٨النص مأخوذ من المادة  (252)
 .٢٠٠١وفمبر ن/ تشرين الثاني١٦، كيب تاون، على المعدات المنقولة

، حيث (A/CN.9/591) من تقرير الفريق العامل عن دورته السادسة عشرة ٧٣النص مأخوذ من الفقرة  (253)
 . من ذلك التقرير٨٣يناقش، حسبما ذُكر في الفقرة  لم
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على ] ستة أشهر] [سنة واحدة[هر الذي يعقب انقضاء هـذه الاتفاقـية في الـيوم الأول مـن الش        
 .إيداع الوثيقة المناسبة باسم تلك الدولة

تطـبق كـل دولـة مـتعاقدة هـذه الاتفاقـية عـلى عقـود النقل التي تبرم في تاريخ                      -٣ 
 )254(.بدء نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة

  
  التنقيح والتعديل‐٩٨المادة 

 يقـل عـن ثلـث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يجب    بـناء عـلى طلـب مـا لا        -١ 
 .أن يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول المتعاقدة من أجل تنقيحها أو تعديلها

أي صـك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام يودع بعد بدء نفاذ أي تعديل                  -٢ 
 )255(.لهذه الاتفاقية، يعتبر ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدلة

  

                                                                 
أخوذة لاحظ أن الفترة الزمنية الثانية المقترحة بين معقوفتين م.  من قواعد هامبورغ٣٠النص مأخوذ من المادة  (254)

وعادة ما يكون الوقت المختار لبدء النفاذ، والذي يتوقف على .  من اتفاقية التعاقد الإلكتروني٢٣من المادة 
عدد التصديقات اللازمة وعلى طول المدة اللازمة بعد إيداع الصك المناسب، هو الوقت الذي يعتبر مناسبا 

 .لتكيف الممارسة التجارية مع النظام الجديد
وإجراءات التعديل ليست شائعة في نصوص الأونسيترال، .  من قواعد هامبورغ٣٢مأخوذ من المادة النص  (255)

 بشأن تنقيح مقادير حدود ٣٣ وحكما خاصا في المادة ٣٢لكن قواعد هامبورغ تتضمن حكما عاما في المادة 
راج حكم بشأن التعديلات لأنه وفي اتفاقية التعاقد الإلكتروني، قررت اللجنة إد. المسؤولية والوحدة الحسابية

يجوز للدول الأطراف في تلك الاتفاقية أن تستهل، بعد مناقشة داخل اللجنة، إجراءات تعديلية بمقتضى قانون 
عادة بعقد مؤتمر ديبلوماسي ووضع بروتوكول تعديلي، كما هو في حالة اتفاقية فترة التقادم (المعاهدات العام 

يونيه / حزيران١٤، نيويورك، ١٩٨٠أبريل / نيسان١١عدلة بالبروتوكول المؤرخ ، المالبيع الدولي للبضائعفي 
 يمكن ١٠٤ ومشروع المادة ١٠٣لاحظ أن أحكام التعديل في مشروع المادة . ، إن انطبق الحال)١٩٧٤

 .اعتمادها كلٍ على حدة
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 )256( تعديل مقادير حدود المسؤولية‐٩٩المادة 

لا ينطــبق الإجــراء الخــاص المنصــوص علــيه في هــذه المــادة إلا لأغــراض تعديــل    -١ 
 .من هذه الاتفاقية) ١ (٦٤مقدار الحد المنصوص عليه المبين في المادة 

ــا لا يقـــل عـــن    -٢  ــلى طلـــب مـ ــناء عـ ــذه  ] )257(ربـــع[بـ ــتعاقدة في هـ الـــدول المـ
 ١ يـتعين عـلى الوديـع أن يعمـم أي اقـتراح بـتعديل مقدار الحد المبين في الفقرة               )258(الاتفاقـية، 

 وأن يعقـد اجتماعا للجنة  )259( مـن هـذه الاتفاقـية عـلى جمـيع الـدول المـتعاقدة،            ٦٢مـن المـادة     
 .يضم ممثلا لكل دولة متعاقدة لكي ينظر في التعديل المقترح

لــية للجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون     يعقــد اجــتماع اللجــنة إبــان الــدورة التا     -٣ 
 .التجاري الدولي وفي مكان انعقادها

 )260(.تعتمد اللجنة التعديلات بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين والمصوتين -٤ 

                                                                 
ويستند الاقتراح إلى . شي، بما فيها الحواA/CN.9/WG.III/WP.39 من الوثيقة ٧النص مأخوذ من الفقرة  (256)

 ٢٤وفي المادة ") اتفاقية أثينا(" الملحق باتفاقية أثينا ٢٠٠٢ من بروتوكول ٢٣الإجراء التعديلي الوارد في المادة 
اتفاقية متعهدي ("من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية 

وقد اتبعت نهوج مشاة في عدد من اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، مثل ). "محطات النقل الطرفية
 المعدل للاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي ١٩٩٢بروتوكول 

تعويض عن الأضرار  المعدل للاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي لل١٩٩٢؛ وبروتوكول ١٩٦٩لسنة 
 الملحق بالاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق ٢٠٠٣؛ وبروتوكول ١٩٧١الناجمة عن التلويث النفطي لعام 

؛ وبروتوكول )لم يبدأ نفاذها بعد (١٩٩٢دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي لعام 
؛ والاتفاقية الدولية للمسؤولية ١٩٧٦لمطالبات البحرية لعام  لتعديل اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة با١٩٩٦

 .١٩٩٦والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد خطرة وضارة، لعام 
 .الدول المتعاقدة" ربع"الدول المتعاقدة لا إلى " نصف" من اتفاقية أثينا إلى ٢٣ من المادة ٢تشير الفقرة  (257)
من الدول " ولكن ليس أقل من ست على أي حال" من اتفاقية أثينا عبارة ٢٣المادة  من ٢ترد في الفقرة  (258)

 .المتعاقدة
 . من اتفاقية أثينا إشارة إلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية٢٣ من المادة ٢ترد أيضا في الفقرة  (259)
عتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة في ت: " من اتفاقية أثينا على ما يلي٢٣ من المادة ٥تنص الفقرة  (260)

، شريطة أن يحضر وقت ...الاتفاقية، بصيغتها المنقحة ذا البروتوكول، الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية 
 ."التصويت ما لا يقل عن نصف الدول المتعاقدة في الاتفاقية، بصيغتها المنقحة ذا البروتوكول
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عــندما تــتخذ اللجــنة إجــراء بشــأن اقــتراح بــتعديل الحــدود، يــتعين علــيها أن     -٥ 
قدمــة في إطــار هــذه الاتفاقــية، وخصوصــا تـأخذ في الحســبان الخــبرة المكتســبة مــن المطالـبات الم  

مقـدار الأضـرار الــناجمة عـنها، والــتغيرات في قـيم الـنقود، وتــأثير الـتعديل المقــترح عـلى تكلفــة        
 )261(.التأمين

لا يجـوز الـنظر في أي تعديل للحد المنصوص عليه بمقتضى هذه المادة              )أ( -٦ 
ح بــاب التوقــيع عــلى هــذه ســنوات عــلى تــاريخ فــت] )262(خمــس[قــبل انقضــاء مــا لا يقــل عــن 

سـنوات عـلى تاريخ بدء نفاذ تعديل سابق     ] خمـس [الاتفاقـية ولا قـبل انقضـاء مـا لا يقـل عـن               
 .بمقتضى هذه المادة

لا يجــوز زيــادة أي حــد بحيــث يــتجاوز مــبلغا يعــادل الحــد المنصــوص علــيه في  )ب( 
أساس مركّب اعتبارا في المائة سنويا تحسب على   ] سـتة [هـذه الاتفاقـية، مـزيدا بنسـبة قدرهـا           

 )263(.من تاريخ فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية

لا يجــوز زيــادة أي حــد بحيــث يــتجاوز مــبلغا يعــادل الحــد المنصــوص علــيه في  )ج( 
 )264(].ثلاثة[هذه الاتفاقية مضروبا في 

                                                                 
من اتفاقية متعهدي ) ٤ (٢٤انظر أيضا المادة .  من اتفاقية أثينا٢٣ من المادة ٦لحكم من الفقرة أُخذ هذا ا (261)

 .محطات النقل الطرفية
 أن تكون الفترة الزمنية في مشروع هذه الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.34 من الوثيقة ١٢ و١١تقترح الفقرتان  (262)

 .سبع سنوات بدلا من خمس سنوات
وثمة ج بديل محتمل، حسبما اقترح في الفقرتين . م مماثل في اتفاقية متعهدي محطات النقل الطرفيةلا يوجد حك (263)

لا يجوز زيادة أي حد أو إنقاصه بحيث يتجاوز مبلغا يعادل : "، هوA/CN.9/WG.III/WP.34 من الوثيقة ١٢ و١١
 ".شرين في المائة في أي تعديل واحدالحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية مزيدا أو منقَصاً بنسبة واحد وع

وثمة ج بديل محتمل، حسبما اقترح في . لا يوجد حكم مماثل في اتفاقية متعهدي محطات النقل الطرفية (264)
لا يجوز زيادة أي حد أو إنقاصه بحيث يتجاوز : "، هوA/CN.9/WG.III/WP.34 من الوثيقة ١٢ و١١الفقرتين 

 ."اكمي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأكثر من مائة في المائةمبلغا يتجاوز مجموعه الحد التر
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 ٤يقـوم الوديـع بـإبلاغ جمـيع الـدول المـتعاقدة بـأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة               -٧ 
من تاريخ   شهرا] )265(ثمانية عشر [ويعتـبر الـتعديل قـد قُبل في اية فترة مدا            . لمـادة مـن هـذه ا    

عـدد الـدول الـتي كانت دولا متعاقدة وقت          ] )266(ربـع [الإبـلاغ، مـا لم يكـن مـا لا يقـل عـن               
اعــتماد الــتعديل قــد أبلغــت الوديــع أثــناء تلــك الفــترة بأــا لا تقــبل الــتعديل، وفي هــذه الحالــة   

 .ل ولا يكون نافذ المفعوليرفض التعدي

ثمانية [ من هذه المادة بعد      ٧يـبدأ نفاذ التعديل الذي اعتبر مقبولا وفقا للفقرة           -٨ 
 .شهرا من قبوله] )267(عشر

ملزمة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذه الاتفاقية        الـدول المتعاقدة    تكـون جمـيع      -٩ 
ويصبح ذلك الانسحاب   . تعديل قـبل سـتة أشهر على الأقل من بدء نفاذ ال           ١٠٠وفقـا لـلمادة     

 .نافذا عندما يبدأ نفاذ التعديل

اللازمة لقبوله  ] الثمانية عشر [عـندما يعـتمد تعديـل ولا تكـون فـترة الشـهور               -١٠ 
قـد انقضـت بعـد، تكـون الدولـة الـتي تصـبح دولـة متعاقدة أثناء تلك الفترة ملزمة بالتعديل إذا          

ولة متعاقدة بعد تلك الفترة ملزمة بأي تعديل      وتكـون الدولـة الـتي تصبح د       . دخـل حـيز الـنفاذ     
وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، تصبح    .  من هذه المادة   ٧يكـون قـد قُـبِلَ وفقـا للفقرة          

الدولـة ملـزمة بأي تعديل عندما يبدأ نفاذ ذلك التعديل، أو عندما يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما              
 .يخص تلك الدولة إذا كان لاحقا

  
  الانسحاب من هذه الاتفاقية‐١٠٠ادة الم

يجـوز للدولـة المـتعاقدة أن تنسـحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى                 -١ 
 .الوديع

ــذي يعقــب        -٢  ــن الشــهر ال ــيوم الأول م ــافذا في ال ــول الانســحاب ن يصــبح مفع
ل من  وإذا حـددت في الإشـعار فـترة أطـو         . انقضـاء سـنة واحـدة عـلى تلقـي الوديـع إشـعارا بـه               

                                                                 
 ٧ أن تكون الفترة الزمنية في مشاريع الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.34 من الوثيقة ١٢ و١١تقترح الفقرتان  (265)

 . اثني عشر شهرا بدلا من ثمانية عشر شهرا١٠ و٨و
عدد لا يقل عن ثلث الدول التي " على ٢٤ من المادة ٧لفقرة تنص اتفاقية متعهدي محطات النقل الطرفية في ا (266)

 ".كانت دولا أطرافا
قلّصت اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية المعتمدة مؤخرا هذه الفترة إلى اثني عشر شهرا عندما يكون  (267)

تفاقية الدولية  الملحق بالا٢٠٠٣ من بروتوكول عام ٢٤من المادة ) ٨(انظر، مثلا، الفقرة . الاستعجال مهما
 .١٩٩٢المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي لعام 
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ــافذا عــند انقضــاء تلــك الفــترة الأطــول عــلى تلقــي الوديــع ذلــك        تلــك، أصــبح الانســحاب ن
 )268(.الإشعار

  
في أصل واحد تتساوى        [...] من عام    [...] من شهر   [...] ، في هذا اليوم       [...]في  حررت  

 .نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية             
 
، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكومام،                        باتا لما تقدم وإث

 .بالتوقيع على هذه الاتفاقية       
 

                                                                 
 ليست في الحقيقة ضرورية تماما، ٢والجملة الثانية من الفقرة .  من قواعد هامبورغ٣٤النص مأخوذ من المادة  (268)

يترال الأخرى، بما فيها اتفاقية التعاقد لكنها موجودة في قواعد هامبورغ وفي بعض معاهدات الأونس
 لعام الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي من ٢٧وهي غير موجودة، مثلا، في المادة . الإلكتروني
 :، التي تنص على صيغة بديلة محورة تحويرا طفيفا، هي)آخر نص أُودع لدى الأمين العام (٢٠٠٥

ن هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم لأية دولة طرف أن تنسحب م -١"   
 .المتحدة

ذلك تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة من يصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة  -٢   
 ".لإشعارا


